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  مـــــتقدي
  

          
 
 ةلعربيѧ بدأت منظمة العمل العربية بإعداد تقرير دوري بشأن قضايا العمل والعمѧال فѧي البلѧدان ا    

، وقد اخترنا لتقريرنا الأول موضوع التشغيل والبطالة ، ولم يكن اختيارنا سبقاً أو اسѧتحداثا ، ولكنѧه   
 ѧع  انعكاس  للانشغالات الأولى التѧة        ي أجمѧاهرة البطالѧذت ظѧد أن أخѧاعيون بعѧرآاء الاجتمѧا الشѧعليه

  .تتنامى وتنتشر نتيجة لمؤثرات ومتغيرات دولية وإقليمية ومحلية
  

بذلت جهود آبيرة خلال السنوات الماضية لإيجاد فرص عمل جديدة فѧي المنطقѧة العربيѧة ممѧا            
يجعل المنطقة من أولى مناطق العالم بين البلدان الناميѧة فѧي اسѧتحداث وظѧائف جديѧدة ، فقѧد أوجѧدت        

        ѧر متماثѧاف وغيѧر آѧه غيѧر لكنѧاز آبيѧو إنجѧي  سنوياً ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة ، وهѧل ف
، وبالرغم من هذا الإنجاز الكبير تبقى المنطقѧة فѧي عمومهѧا محتفظѧة بѧأعلى معѧدلات        ةالبلدان العربي

، آمѧا تبقѧى المنطقѧة ذات    %14البطالة بين مناطق العالم قاطبة إذ يتجاوز معدل البطالѧة العامѧة فيهѧا    
 % .25المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 

  
  
أن تكون معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية، ومن  الغريبومن        

وهѧذه الظѧاهرة   . المؤسف أن ترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم المتوسط والثѧانوي والتعلѧيم الجѧامعي    
في أغلѧب الحѧالات    %23أآثر بروزاً في حالة الإناث فمعدلات البطالة بين المتعلمات منهن تتجاوز 

وتبرز أآثر حالة البطالة بين الجامعيات في بلدان الخليج العربية، ويشѧير هѧذا إلѧى عѧدم توافѧق شѧديد       
بين مخرجات التعليم ومحتوى ومناهج التعليم واحتياجات سѧوق العمѧل مѧن ناحيѧة وفѧي تطورهѧا مѧن        

 .ية ثالثةيدة لعمل الإناث فاعلة من ناحفناحية ثانية وبقاء بعض التوجهات الم
  
  

وبدأت ظѧاهرة البطالѧة تظهѧر تتنѧامى بѧين خريجѧي التعلѧيم والتѧدريب المهنѧي والتقنѧي ممѧا حفѧز                   
بعض الدول العربيѧة إلѧى مراجعѧة منظومѧة التعلѧيم والتѧدريب المهنѧي والتقنѧي وتطѧوير اسѧتراتيجياته           

          ѧرامج تѧن بѧك مѧه ذلѧا يتطلبѧة بمѧن العمالѧرض مѧى العѧدة   وسياساته بهدف التأثير علѧة المѧدريب متنوع
ومرتبطة بحاجات الإنتاج والشراآة مع المنشآت وبذل جهود لتطوير برامج التعليم والتدريب المهني 

 .والتقني لتكون مخرجاته أفضل من حيث الموائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته
 
 
 
 
  
  



تقريѧر أثنѧى عشѧر محѧوراً     وتسهيلا لإعѧداد التقريѧر الأول وإخراجѧه، اتفѧق علѧى أن يغطѧى هѧذا ال            
  :هي
  

  استراتيجيات وسياسات التشغيل في الوطن العربي ؛  -  1
  تنمية الموارد البشرية والتشغيل ؛  -  2
  العولمة واقتصاد المعرفة ؛  -  3
  فرص العمل ؛فرص العمل ؛  وتوفيروتوفيرالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل   -  4
  بية ؛القطاع غير المنظم في الدول العر    --    55
  تحليل الدور المتغير للحكومة والقطاع الخاص في التشغيل ؛  -  6
  الهجرة العربية وقضاياها ؛  -  7
  نظام معلومات القوى العاملة والتشغيل ؛  -  8
  تشريعات العمل والتشغيل ؛  -  9

  التعاون العربي ودعم التشغيل ؛  - 10
  ؛ التشغيل والبطالة في الوطن العربي  - 11
  .خدمات والآليات الداعمة للتشغيل في الدول العربيةال  - 12

  
وقد تم تكليف مجموعة من الخبѧراء العѧرب المتخصصѧين فѧي محѧاور التقريѧر لإعѧداد دراسѧة                

بشѧѧأن أحѧѧد المحѧѧاور، ولابѧѧد مѧѧن التѧѧذآير أن مѧѧدى تѧѧوافر البيانѧѧات والمعلومѧѧات الإحصѧѧائية الرسѧѧمية      
ѧѧدان العربيѧѧي البلѧѧة فѧѧل ةالحديثѧѧر سѧѧد أثѧѧى  قѧѧراء إلѧѧأ الخبѧѧد التجѧѧة، وقѧѧمون الدراسѧѧمولية مضѧѧى شѧѧبياً عل

مصادر غير عربية وبخاصة إلى بيانات المنظمات الدولية وإلѧى تقѧارير دوليѧة فѧي حѧال عѧدم تѧوافر        
  .بيانات وإحصاءات عربية رسمية

  
الدراسة المتعلقѧة بإسѧتراتيجيات وسياسѧات التشѧغيل فѧي الѧوطن العربѧي موضѧوعات          توتناول        

تصѧѧل بعѧѧرض وتحليѧѧل الإسѧѧتراتيجية العربيѧѧة لتنميѧѧة القѧѧوى العاملѧѧة والتشѧѧغيل الصѧѧادرة عѧѧن منظمѧѧة  ت
، وعѧرض وتحليѧل الأجنѧدة    ةوعرض نماذج من سياسѧات التشѧغيل فѧي الأقطѧار العربيѧ      ةالعمل العربي

     ѧѧل العربيѧѧة العمѧѧن منظمѧѧادرة عѧѧغيل الصѧѧة للتشѧѧتراتيجي    ةالدوليѧѧوير إسѧѧات لتطѧѧة، واقتراحѧѧاتالدولي 
  .سات التشغيل للبلدان العربيةوسيا

  
       ѧѧكان،       توتناولѧѧل بالسѧѧوعات تتصѧѧغيل موضѧѧرية والتشѧѧوارد البشѧѧة المѧѧة بتنميѧѧة المتعلقѧѧالدراس

  .التقني وقضايا التشغيلالتعليم والتعليم والتدريب المهني و
  

قتصѧاد  و تناولت الدراسة المتعلقة بمحور العولمة واقتصاد المعرفة موضѧوعات تتصѧل بخلفيѧة ا        
المعرفة ودوافعه وتعريفه، والبعد الاستراتيجي للموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفѧة والجغرافيѧا   
العالمية للمعرفة وموقع المنطقة العربية فيها ، وعائد المعرفѧة علѧى التنميѧة الاقتصѧادية والاجتماعيѧة      

  .والاستنتاجات الأولية وبعض المقترحات 
  

العمѧل فقѧد    وتѧوفير فѧرص  شآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشѧغيل  أما دراسة محور المن     
الخѧدمات المسѧاندة   وعالجت تصنيف المنشѧآت ودور المشѧروعات والمنشѧآت المتوسѧطة والصѧغيرة،      

الصѧغيرة  ) المؤسسѧات (للمنشآت المتوسطة والصغيرة، والمؤسسات الداعمة للمشروعات والمنشѧآت  



  ѧѧية الحمائيѧѧطة وقضѧѧلـوالمتوسѧѧطة       ة، وعمѧѧروعات المتوسѧѧآت والمشѧѧي المنشѧѧارآتها فѧѧرأة ومشѧѧالم
  . ة والصغيرة ، ودور منظمة العمل العربي

  
وعالجѧѧت دراسѧѧة محѧѧور القطѧѧاع غيѧѧر المѧѧنظم فѧѧي الѧѧدول العربيѧѧة موضѧѧوعات تتصѧѧل بالإطѧѧار         

إلѧى   الفكري والعملي للقطاع غير المنظم في الدول العربية، والأسباب والعوامل الأساسѧية التѧي أدت  
  .نمو هذا القطاع ، وجهود تنميته

  
أمѧѧا دراسѧѧة محѧѧور تحليѧѧل الѧѧدور المتغيѧѧر للحكومѧѧة والقطѧѧاع الخѧѧاص فѧѧي التشѧѧغيل فقѧѧد تناولѧѧت           

التحديات  التي تفرضѧها البطالѧة، وتحليѧل الѧدور المتغيѧر للحكومѧة  والقطѧاع الخѧاص فѧي التشѧغيل ،           
امة فѧѧي البلѧѧدان العربيѧѧة ، والمنظمѧѧات غيѧѧر   والѧѧدور المتغيѧѧر للقطѧѧاع الخѧѧاص فѧѧي إطѧѧار تنميѧѧة مسѧѧتد   

  . الحكومية ودورها  في التنمية
  

وتناولѧѧت دراسѧѧة الهجѧѧرة العربيѧѧة وقضѧѧاياها موضѧѧوعات تتصѧѧل بѧѧأهم قضѧѧايا الهجѧѧرة علѧѧى                 
المستوى الدولي، وأهم قضايا الهجرة في المنطقة العربية، وإدارة عملية الهجرة في المنطقة العربيѧة  

  .طقة الخليج العربيةوالهجرة في من
  

أمѧѧا دراسѧѧة نظѧѧام معلومѧѧات القѧѧوى العاملѧѧة والتشѧѧغيل فقѧѧد عالجѧѧت القضѧѧايا المتصѧѧلة بالتشѧѧغيل           
وسѧѧوق العمѧѧل، ودورة بنѧѧاء واسѧѧتخدام نظѧѧم معلومѧѧات المѧѧوارد البشѧѧرية والقѧѧوى العاملѧѧة ، والفئѧѧات       

المفهѧѧوم و : العمѧѧل المهنѧѧي  المسѧѧتخدمة لѧѧنظم معلومѧѧات المѧѧوارد البشѧѧرية والقѧѧوى العاملѧѧة ، وتنظѧѧيم   
الإطѧѧار، والتصѧѧنيف المهنѧѧي ، وتجѧѧارب ونمѧѧاذج عربيѧѧة فѧѧي مجѧѧال نظѧѧم معلومѧѧات القѧѧوى العاملѧѧة         

  .والتشغيل
  

بѧين  ) إنشѧاء علاقѧة العمѧل   (وتناولت دراسة محѧور تشѧريعات العمѧل والتشѧغيل قضѧايا التشѧغيل              
العربيѧة   تعلى التشغيل، واستجابة التشѧريعا  الحرية والتقييد، وإعادة صياغة عالم العمل وانعكاساتها

للمتغيѧѧرات فѧѧي ميѧѧدان التشѧѧغيل، ودور منظمѧѧة العمѧѧل العربيѧѧة فѧѧي تشѧѧغيل القѧѧوى العاملѧѧة فѧѧي الѧѧدول     
  .العربية

  
أمѧѧا دراسѧѧة التعѧѧاون العربѧѧي ودعѧѧم التشѧѧغيل فقѧѧد عالجѧѧت موضѧѧوعات تتعلѧѧق بالتجѧѧارة البينيѧѧة              

لعربيѧѧة، وسѧѧوق العمѧѧل فѧѧي الѧѧدول العربيѧѧة، والاسѧѧتثمارات    والسѧѧوق العربيѧѧة المشѧѧترآة بѧѧين الѧѧدول ا  
العربيѧѧة، والمشѧѧاريع العربيѧѧة المشѧѧترآة، وسياسѧѧات الاسѧѧتثمار وتشѧѧغيل القѧѧوى العاملѧѧة فѧѧي الѧѧدول          

  .العربية، والأداء الاقتصادي العربي
  

وعالجت دراسة التشѧغيل والبطالѧة فѧي الѧوطن العربѧي موضѧوعات تتصѧل بالخصѧائص العامѧة                
ان مѧѧن حيѧѧث السѧѧكان فѧѧي الѧѧدول العربيѧѧة، والنمѧѧو السѧѧكاني ، والكثافѧѧة السѧѧكانية، والخصѧѧائص       للسѧѧك

الاقتصادية للسѧكان مѧن حيѧث السѧكان النشѧيطون اقتصѧاديا، والعѧاملون بحسѧب النشѧاط الاقتصѧادي ،           
  .والبطالة نوالترآيب المهني للعاملين، والحالة العملية للعاملي

  
مات والآليات الداعمة للتشغيل في الدول العربية قضايا تتعلق وتناولت دراسة محور الخد      

  .بخدمات التشغيل، وتجارب خدمات التشغيل في بعض الدول العربية
  



تها منظمة ثآبداية لتقارير تالية وآسنة حسنة إستن هذا التقريريأتي إطلاق العدد الأول من و      
نتاج في الدول العربية لمواجهة التحديات العمل العربية لشحذ الهمم وتجميع طاقات أطراف الإ

والمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتقنية والتي ألقت بظلالها على أقطارنا العربية من حيث 
  .تأتيراتها السلبية والإيجابية 

  
ومن أهم وأبرز التحديات التي تشغل بال منظمة العمل العربية وتأتي في مقدمة أولوياتها        
لال الترآيز ـــن خـــقضايا البطالة والتشغيل والتي أولتها المنظمة أهتماما خاصاً ملالتصدي عملية 

 /بحوث ودراسات / مؤتمرات / ندوات / ورش عمل/ لقاءات خبراء(  –ها ـــفي برامجها وأنشطت
على محاولة إيجاد الحلول اللازمة للحد من تفاغم هذه  –) تعاون مع منظمات عربية ودولية

  .اهرة وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير فرص التشغيل الظ
  

أن الموضوع الذى تناوله هذا التقرير يعتبر من وجهة نظرنا على جانب آبير من الأهمية       
ويحتاج إلى المزيد من البحث والتقصي و المتابعة بسبب تعقيداته من جهة والمتغيرات الاقتصادية 

زيادة وانتشار البطالة وتخطيط سياسات التشغيل في الدول  والاجتماعية التي تؤثر بدورها في 
العربية للحد من هذه الظاهرة من جهة أخرى، ولذلك حرصت منظمة العمل العربية على أشراك 
خبراء وباحثين متميزين ومشهود لهم بالكفاءة والخبرة في المنطقة العربية لإعداد محاور هذا 

قضايا البطالة والتشغيل للمساعدة في بلورة  وإختيار الحلول التقرير بهدف الوصول إلى فهم أعمق ل
المناسبة لمواجهة هذا التحدي من خلال التغلب على المشاآل والعقبات والوصول إلى حلول مثلى 

  .لها
  

و إذ نصدر تقريرنا الأول حول البطالة والتشغيل في الدول العربية نأمل أن تكون حصيلته ذات      
صانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين والمهتمين بهذا الموضوع، آما فائدة للمخططين و

نغتنم هذه المناسبة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الخبراء معدي الأوراق وآل من أسهم في 
إعداد هذا التقرير في مكتب العمل العربي والمرآز العربي لتنمية الموارد البشرية ، آما نعتذر عن 

ير أو نقص رافق هذا الجهد ونحن على استعداد لتقبل أي أسهام أو نقد بناء لتلافي أي نقص أي تقص
  .مستقبلاً والكمال الله وحده

  
وفقنا االله جميعاً آجنود أوفياء لخدمة أمتنا العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك 

  .ماعي لهذه الأمةمساهمة في تثبيت دعائم السلم والأمن والإستقرار والرفاه الأجت
  
  

  .واالله ولي التوفيق  
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 موجز التقرير العربى
  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية

  

لهدف بلغت مشكلة التشغيل والبطالة فى الدول العربية حدا يجعل منها محور التنمية ليصبح دعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة ا     

  .الاسمى لكل جهد تنموى ومجال تعاون عربى لان المشكلة تمس الجميع دون استثناء 

للبلدان العربية حيث يتجاوز معدل البطالة فى قرابة نصف الاقطار العربية المعـدل العـام   % 14وقد تجاوز المعدل العام للبطالة      

  .يون متعطل عن العمل مل 17للمنطقة العربية الامر الذى يعنى وجود ما يزيد على 

وكانت البطالة ظاهرة فى عدد محدود من الاقطار العربية لكنها اصبحت اليوم عامـة تشـمل جميـع       
الاقطار العربية دون استثناء خاصة بعد ان تراجعت قدرة الحكومة والقطـاع العـام علـى التوظيـف     

تطلب التقدم فى دعم التشغيل اقتنـاع  واستمرار تيارات التنقل المؤقت للعمل فى بعض الاقطار العربية وي
الفاعلين الاقتصاديين من جهات معنية بالاستثمار والتخطيط الاقتصادى والتجارة والتعاون الدولى، وكذلك 
الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب للتعاون مع اطراف الانتـاج الثلاثـة   

  .البطالة  لتجسيد اولوية التشغيل ومكافحة

وهناك تحديات كثيرة تواجه دعم التشغيل والحد من البطالة الامر الذى يتطلب توفير فـرص عمـل       
مليوفرصة عمـل، وزيـادة   3.9جديدة تناسب الداخلين الجدد فى سوق العمل ، والذين يقدر عددهم ب  

ادية لتستوعب المهارات معدل تشغيل النساء،وضرورة اصلاح التعليم والتدريب وتطوير الانشطة الاقتص
الرفيعة،والاهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية المشتغلين فيـه،وزيادة الانتاجيـة لرفـع فـرص النمـو      
الاقتصادى المستدام،وتطوير شبكات الامان الاجتماعية،اضافة الى ضرورة التعاون والتكامل بين الاقطار 

  .العربية
العربية ، وعمدت الى اعـداد   الدولشغيل والبطالة في وقد اهتمت منظمة العمل العربية بأوضاع الت

يشـمل  الذى الأول  العربىالتقرير  المنطلق نقدم هذا هذا ومن. تقرير دوري عن التشغيل والبطالة 
  :  هى اثني عشر ة محورا

  استراتيجيات وسياسات التشغيل في الوطن العربي ؛ -1
  تنمية الموارد البشرية والتشغيل ؛ -2
  واقتصاد المعرفة ؛ العولمة -3
  ؛؛  فرص العملفرص العمل  توفيرتوفيرودورها في التشغيل وودورها في التشغيل و  المنشآت الصغيرة والمتوسطةالمنشآت الصغيرة والمتوسطة -4



  القطاع غير المنظم في الدول العربية ؛  55
  تحليل الدور المتغير للحكومة والقطاع الخاص في التشغيل ؛ -6
  الهجرة العربية وقضاياها ؛ -7
  ؛ نظام معلومات القوى العاملة والتشغيل -8
  شريعات العمل والتشغيل ؛ت -9

  التعاون العربي ودعم التشغيل ؛ -10
  ؛ التشغيل والبطالة في الوطن العربي -11
  .الخدمات والآليات الداعمة للتشغيل في الدول العربية -12

  
  استراتيجيات وسياسات التشغيل في الوطن العربي -1

طبة، كونها تعاني معدلات بطالة مـن بـين   يقف التشغيل على رأس التحديات التنموية للأقطار العربية قا
الأعلى على المستوى العالمي، ولا يعني التحول إلى اقتصاد السوق ليصبح القطاع الخاص هـو الـذي   
يتولى المسئولية الكبرى في النشاط الاقتصادي تنصل الدولة عن الالتزام بأن يكـون لهـا اسـتراتيجية    

بة على ارتفاع معدلات البطالة وانتشارها إلـى المجـالات   وسياسة تشغيل، وذلك لفداحة الأخطار المترت
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية،  بل إن ارتفاع معدلات البطالة هو مؤشر هام على إخفاق في 

  .إدارة أهم الموارد التنموية وهو رأس المال البشري
المختلفة سواء كانت متقدمة أم ناميـة، ولا  تعد سياسات التشغيل من أهم السياسات العامة في دول العالم و

يؤدي تحول الدولة عن التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق وتغير دورها من دولة متدخلة أو منتجـة  
إلى الدور التنظيمي الإقلال من أهمية هذه السياسات، وذلك للارتباط الكبير بين مستوى التشغيل وحالـة  

يات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة على التنمية البشرية من جانب، وللتداع
نقص التشغيل من جانب آخر، ومن ثم فقد غدا معدل البطالة أحد مؤشرات الإنجاز المقارن الهامة بـين  

  .دول العالم المختلفة
  

  :ات الآتيةوتتناول هذه الدراسة عن استراتيجيات وسياسات التشغيل في الوطن العربي الموضوع
  .عرض وتحليل الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل الصادرة عن منظمة العمل العربية

  .عرض نماذج من سياسات التشغيل في الأقطار العربية 
  .عرض وتحليل الأجندة الدولية للتشغيل الصادرة عن منظمة العمل الدولية 
  .ياسات التشغيل للبلدان العربيةاقتراحات لتطوير استراتيجية وس 

  :ونقدم فيما يأتي عددا من التوصيات تتعلق بالإطار الكلي لاستراتيجيات وسياسات التشغيل للدول العربية



توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، من خلال الإضافات إلى القسم المشتغل من قوة العمل العربية،  
 .فعلية، والداخلين الجدد إلى قوة العملالبطالة الصريحة ال: لمقابلة كل من 

نظرا لما يـؤدي   -)العمل في وظيفتين أو أكثر(، )نقص التشغيل: (مواجهة الظاهرة المزدوجة لكل من 
 .عن العمل" عدم الرضا"إليه هذا أو ذاك من التأثير السلبي على إنتاجية العمل، و

 :من خلال -)تدنّي نوعية العمل(مواجهة ظاهرة  

 .مستوى المهارةرفع  

  .التكنولوجي للعمل-تعميق المكون العلمي 
 . تحسين القدرة على الابتكار 

التوافق بين عرض العمل والطلب عليه، ليس بالمعنى الدارج لتكييف عرض العمـل مـع احتياجـات     
  :السوق الراهنة، ولكن بإعادة هيكلة العرض والطلب معا، باتجاه

  . نوعابناء هياكل إنتاجية أكثر ت 
 .التكنولوجي الكثيف-توليد الطلب على العمالة الماهرة وذات المكون العلمي 

  .إعادة بناء نظم التعليم والتدريب والتأهيل 
 .رفع مستويات الإنتاجية وتنافسية منشآت الأعمال، بالمقاييس الدولية المعتمدة 

 .والإنتاجية، في الأجل المتوسط العمل، بصورة جادة،على تحقيق التناسب بين الأجور والأسعار 

القطـاع  "تطويرمهارات العمل في القطاع الزراعي، والنشاط الريفي عموما، من جهة أولى، وتطوير  
علما بأن هذين القطاعين هما الأكثر استيعابا للعمالة في الوقت الحـالي   -، من جهة ثانية"غير الرسمي

  .جمهورية مصر العربيةفي كثير من الدول العربية، كما هي الحال في 
  
  تنمية الموارد البشرية والتشغيل  -2

  تتناول هذه الدراسة المحاور الآتية
  السكان 
  التعليم 
 التدريب المهني والتقنيالتعليم و 
  قضايا التشغيل 

  السكان 1.2
ان  ، وقد كان حجم السك 2008مليون نسمة في عام  338.4بلغ عدد السكان في الدول العربية قرابة 

سكان الدول العربية الواقعة في %) 62.6(مليونا  200,8من بينهم ،  2006مليونا في عام  319.2



% 3.4وبذلك تزيد نسبة الذكور  ،%47.8والاناث ، %51.2 منهم ويبلغ متوسط نسبة الذكور. افريقيا
     .نسبة الاناث  لىع

و حلسكان في المنطقة العربية بنعاما من اجمالي ا 15قدرت نسبة السكان من الفئة العمرية دون 
يبلغ متوسط النسبة في الدول النامية  في حين )بحسب الاحصاءات المتاحة( 2003في عام % 36.3
وتشير التوقعات الى أن هذه . في العام نفسه %  28.9، ومتوسط النسبة على المستوى العالم % 31.6

  . 2015ام في ع% 32.5النسبة في المنطقة العربية قد تتراجع لتصل 
  .% 20.66يبلغ متوسط نسبة الشباب الى اجمالي السكان و
بحسـب  ( 2005بلغ متوسط نسبة ذوي النشاط الاقتصادي من السكان فـي المنطقـة العربيـة لعـام     و

  .% 32.69 )الاحصاءات المتاحة
، ماضـي  في العقد ال% 2.4العقد الحالي وقد كان في  %2بلغ معدل النمو السكاني في المنطقة العربية 

وفـي  % 0.8في الدول المتقدمـة   و السكاني، ومعدل النم% 1.6النمو السكاني في العالم  معدلويقدر 
  . 2003-1995وذلك للفترة % 1.9الدول النامية 

 2003من اجمالي السكان في المنطقة العربية لعام % 54.7بلغت نسبة سكان المناطق الحضرية نحو و
مـن سـكان   %  42ونحو م ، لللعا% 48.3لغت النسبة للسنة نفسها ، وب) حسب الاحصاءات المتاحةب(

  الدول النامية
  التعليم  2.2

  .سيتم تناول ثلاثة مؤشرات هي معدل المشاركة في التعليم ومعدل القرائية والانفاق على التعليم
% 18( ، 2005لعـام  % 17بلغ معدل الالتحاق الاجمالي في مرحلة التعليم ما قبل التعلـيم الابتـدائي   

ريـاض  (ويعزى انخفاض معدل الالتحاق الاجمالي الى أن معظـم المـدارس    )للإناث% 16للذكور ، 
ولا تعـد هـذه    ،وكلفة التعليم فيها مرتفعة تفوق قدرة الآباء الاقتصادية، مملوكة للقطاع الخاص) الأطفال

ت الالتحـاق فـي هـذه    ويلاحظ أن هناك زيادة منتظمة في معـدلا . المرحلة الزامية في الدول العربية 
  .المرحلة

ذكـور ،  % 100% (95بلغ معدل الالتحاق الاجمالي في مرحلة التعليم الأساسي في المنطقة العربيـة  
  ).إناث% 20ذكور ، % 86% (83، وبلغ معدل الالتحاق الصافي للعام نفسه  2005لعام ) إناث% 91

) إناث% 65ذكور ، % 71% ( 88طقة العربية بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الثانوي في المنو
ذكور % 61% ( 59في في المنطقة العربية للعام نفسه فقد بلغ ا، أما معدل الالتحاق الص 2005في عام 

وفي % 69، وفي شرق آسيا والمحيط الهادي %63ويبلغ معدل الالتحاق للدول النامية ). إناث % 58، 
  %.67وللعالم % 56ودول جنوب آسيا % 81بي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاري

ذكور ، % 21% ( 21في المنطقة العربية  2005بلغ متوسط الالتحاق الإجمالي في التعليم العالي لعام و
  إناث % 21



للذكور، %  80.7% (  70.5في المنطقة العربية   2005لعام ) +15( بلغ معدل القرائية لفئة البالغين 
وفي % 90.4، ولدول شرق آسيا والمحيط الهادي %76.6لمعدل للدول النامية وبلغ ا) للإناث % 59.7

وفـي إفريقيـا جنـوب    %. 58.9، ولدول جنوب آسيا %84.6أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
  % .61.3الصحراء 

% ( 1.3يتراوح حجم الإنفاق على التعليم في الدول العربية كنسبة من الناتج القومي الإجمـالي بـين   و
أما نسبة الإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفـاق العـام الإجمـالي فقـد     ).اليمن% ( 9.6إلى ) الإمارات
في كل من % 25-20في كل من الإمارات والسعودية والمغرب واليمن، وتراجعت بين % 25تجاوزت 

رين والكويت في كل من سوريا والبح% 15-10الأدرن وتونس والجزائر وعمان، وتتراوح النسبة بين 
من بين أسباب تفاوت نسبة الإنفاق على التعليم بين الدول العربية  و%.8.3ولبنان ، وبلغت في موريتانيا 

  .من جهة اخرى وتنوع مصادر تمويل التعليم ،مدى توافر الموارد المالية من جهة هو
لمخرجاته، ومدى المواءمة ومن بين مؤشرات كفاءة وفاعلية الإنفاق على التعليم جودة المستوى التعليمي 

ومع الاعتراف بالتوسع الكمي في التعليم من حيث الاتجاه . امع احتياجات سوق العمل ومتطلباته
التصاعدي لمعدلات الالتحاق، إلا أن مستوى التعليم ومخرجاته ما زالت ضعيفة كا تشير الدراسات 

  .المتخصصة
  التدريب المهني والتقنيالتعليم و 3.2

ة بالتعليم قلعمجموعة من المؤشرات المت) اليونيسكو(الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم طورت منظمة 
وبدأت تطور وتكيف بياناتها الإحصائية لتنسجم مع مؤشرات  ،وتبنتها الدول الأعضاء في المنظمة ،العام

  .ومعالجتها وتحليلها ومقارنتها التعليم العام لتيسير تبادلها
في الآونة الأخيرة وابتداء و. فلم يتوافر مثل تلك المؤشرات والتقني عليم والتدريب المهنيأما في مجال الت

بدأت مجموعة من الدول العربية وتشمل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر وتونس  2005من عام 
 ـ  ETF)(والجزائر والمغرب وبدعم من مؤسسة التدريب الاوروبية   يمبالاهتمام بقضية مؤشـرات التعل

  .لمعلومات سوق العمل مراصدنشاء إو والتقني المهنيوالتدريب 
الى صعوبة جمع البيانات والمعلومات الاحصائية  والتقني التعليم والتدريب المهني وأدى غياب مؤشرات

يصعب في هذا التقرير تحليل البيانات الاحصـائية   لذلك، وتبادلها ومقارنتها بين الدول العربية ، وكنتيجة
وعـدم ايجـاد    ،ها من جهةرلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية بسبب عدم توافالمتع

  .من جهة اخرى مرجعية مشتركة بينها
  مشكلات التعليم والتدريب المهني والتقني  

  استراتيجيات و سياسات التعليم و التدريب المهني و التقني  -أ
حجر الأساس في بناء وتطوير استراتيجيات وسياسات تنمية المـوارد   تمثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

  .واستراتيجيات وسياسات التعليم والتدريب المهني و التقني بخاصة  ،البشرية بعامة



وهناك مبادرات في بعض الدول العربية  منها تونس ومصر واليمن والسعودية والأردن تستهدف تطوير 
  سات وطنية للتعليم والتدريب المهني و التقني وتبني وتنفيذ استراتيجيات وسيا

 Governanceالحاكمية  -ب
 ،في الـدول العربيـة   والتقني نظرا لتشعب الجهات الرسمية المعنية بادارة نظم التعليم والتدريب المهني

  تشتت الحاكمية كذلك، فلا يوجد جهة وطنية موحدة تمارس دور الحاكمية في معظم الدول العربية 
  ة منظومة التعليم والتدريب المهني والتقنيادار -ج

فـي الـدول    خلاصة لادارة النظم الفرعية لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني الآتييبين الجدول 
  . العربية

  
  

  ادارة النظم الفرعية للتعليم والتدريب المهني 

  الأهلي/ ساهمة القطاع الخاص م  -د
خجولـة مـن حيـث     والتقني الأهلي في منظومة التعليم والتدريب المهني/ تعد مساهمة القطاع الخاص 

  .ي معظم الدولامتلاك وادارة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقن
   

  التمويل   -هـ
خزينة الدولة في معظـم الـدول العربيـة    يتم تمويل أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني الرسمية من 

وقد عمدت بعض الـدول  .  )الأساسي( وبخاصة التعليم التقني و التعليم المهني والتدريب المهني الأولي
انمـا   ،العربية ومنها الجزائر وتونس والمغرب و الأردن واليمن والبحرين الى فرض ضريبة تـدريب 

  عدة وزارات  وزارة واحدة هيئة وطنية مستقلة  النظام الفرعي

الجزائر وتـونس والمغـرب الأردن والسعودية والكويت  التقنيالتعليم
ومصــر وقطــر وفلســطين 

  واليمن

  سوريا ولبنان

  سوريا  في معظم الدول العربية    التعليم المهني

الجزائر وعمـان والمغـرب الأردن والسعودية  التدريب المهني 
  واليمن وليبيا 

مصر وسـوريا ولبنـان   
وتـــونس وفلســـطين 

  والسودان



 ،يل التدريب المستمر وبخاصة الذي تنفذه مواقـع العمـل  تستخدم عوائد هذه الضريبة في الغالب في تمو
  .تدريب الباحثين  عن عمل لأغراض التشغيل نشاطات و
   Labor Market Information System نظم معلومات سوق العمل  -و

تعاني معظم الدول العربية اما من عدم توافر نظام وطني كفوء لمعلومات سوق العمـل يغطـي جـانبي    
مخرجات أنظمة التعليم ومنها منظومـة التعلـيم   (العرض من القوى العاملة والقوى العاملة الطلب  على 

أو وجود نظام معلومات  لا يوفر معلومات حديثة وفـي الوقـت المناسـب    ) والتدريب المهني والتقني 
  .وبشكل دقيق واضح ييسر عملية الموازنة بين العرض والطلب 

شبكة عربية لمعلومات سوق العمل، وقد تساهم فـي تطـوير نظـم     وتسعى منظمة العمل العربية لايجاد
، وتم في هذا السياق تحديث التصنيف المهني العربي وتسـعى  معلومات سوق العمل في البلدان العربية 

المنظمة كذلك الى اعداد وتصنيف عربي معياري للتعليم واعداد جداول ربط بـين التصـنيف العربـي    
العربي المعياري للتعليم يخدم أغراض تحديد الاحتياجات التدريبية والموازنة المعياري للمهن والتصنيف 

  .بين العرض والطلب
  
 Relevancy الارتباط بسوق العمل  -ز

يعني الإرتباط بسوق العمل في هذا السياق تلبية الاحتياجات الكمية والنوعية لسوق العمل فـي التوقيـت   
  :التعليم و التدريب المهني بعوامل عدة من أهمها وتتأثر فاعلية ارتباط منظومة . المناسب

  تحديد الاحتياجات التدريبية  
  متابعة الخريجين  
 البرامج والمناهج التدريبية 

 Responsiveness  الاستجابة للمتغيرات و التطورات التقنية -ح
نـي وقطاعـات    نظرا لضعف العلاقة الوظيفية التبادلية بين منظومة التعليم  والتـدريب المهنـي  والتق  

ا ضعيفا حتى في حال وجوده،  فأسواق العمـل ديناميكيـة،   هالتشغيل، يصبح التأثر والتأثير المتبادل بين
وتعاني منظومة  التعليم والتـدريب المهنـي   . وتتأثر بالتطورات التقنية، وتستثمرها في العمل والانتاج 

ن بينها صعوبة تعديل أو تغييـر المنـاهج   والتقني من صعوبات  مواكبة التطورات التقنية لأسباب عدة م
.  التجهيزيات التدريبية نظرا لشـح المـوارد  ) ةنعصر(ومتابعة تحديث   ،التدريسية في التوقيت المناسب
مواكبـة  لالتـدريبي  / الجهـاز التعليمـي      Capacity Buildingوعدم القدرة على بناء  قدرات 

 ،ناهج  متقادمة ومتخلفة  نسبيا  عن متطلبات سوق العمل وبذلك تصبح البرامج  والم، المستجدات التقنية
  .العمل  اقوتتسم بعامة  بتدني أو ضعف  الاستجابة للمتغيرات  والتطورات التقنية في أسو

  نظرة المجتمع للتعليم  والتدريب المهني والتقني   -ط



نحو التعليم  والتدريب المهني  ساهمت أنظمة التعليم في الدول العربية في تكوين النظرة السلبية  للمجتمع
في معظم الدول العربية، اذ يمثل خيار التعليم والتدريب  خيار من لا خيار له من حيث قبـول الطـلاب   
ذوي التحصيل العالي في مسار التعليم الثانوي  الأكاديمي، وتحويل ذوي التحصيل  المتدني نحو مسـار  

مسار التدريب المهني  هذا  من جهة،  ومن جهة ثانية يؤدي   التعليم الثانوي  المهني  ومن ثم الأدنى الى
غياب  أو ضعف أداء منظومة توجيه وارشاد مهني  فاعلة في مرحلة التعليم الأساسي بخاصة ومرحلـة   

  التعليم الثانوي  بعامة الى خلل في اتخاذ  الطالب  قرار  الخيار المهني وفقا لقدراته وميوله واهتمامه 
  مدربين تدريب ال  -ي

من أبرز مشكلات تنفيذ البرامج التدريبية في مؤ سسات التعليم والتدريب المهني والتقنـي  ضـعف أداء   
المعلمين المهنيين، وهذا ناجم من ضعف التأهيل المسبق لمهنة  التعلـيم والتـدريب، وتـدني    / المدربين 

حوافز تجويد الأداء، و تـدني   باالرواتب مقارنة بنظرائهم العاملين في القطاع الخاص،  وضعف أو غي
  أو غياب الخبرة العملية  الميدانية في سوق العمل 

  مراكز البحث والتطوير  -ك
يوجد في معظم الدول العربية مراكز للبحث والتطوير  التربوي،  انما يندر وجود مراكز بحث وتطـوير  

تهتم بدراسـة التجـارب   ) الجزائرباستثناء تونس والمغرب و(في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني 
الدولية  وتكييفها وتحويرها في البيئات المحلية بحيث تأخذ الواقع العملي  والموضوعي في عملية التجديد 

والتطوير  فالأنظمة لا تستورد  انما تكيف وتحور،   ويمثل غياب هكذا مراكز  ثغرة في عملية تجديـد   
ني  وتطويرها لتكون أكثر  قربا وارتباطا  واسـتجابة  للمتطلبـات   أنظمة التعليم والتدريب  المهني والتق

  .والاحتياجات  المحلية دون اغفال  للتطورات الاقليمية  والمستجدات على المستويين  الاقليمي والدولي 
  

  قضايا التشغيل 4.2
يجعل المنطقة بذلت جهود كبيرة في السنوات الأخيرة لايجاد فرص عمل جديدة في المنطقة العربية، مما 

العالم بين البلدان النامية في استحداث وظائف جديدة، فقد أوجدت سنويا ما يزيـد علـى    مناطقمن أولى 
  .ثلاثة ملايين وظيفة جديدة

وبالرغم من هذا الانجاز تبقى المنطقة في عمومها محتفظة بأعلى معدلات البطالة بـين منـاطق العـالم    
، كما تبقى المنطقة ذات المعدلات الأعلى فـي البطالـة بـين    % 14 قاطبة إذ يتجاوز معدل البطالة فيها

  % .25الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 
ومن الغريب أن تكون معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية، وترتفـع هـذه   

ال مصر وخمسة أضعاف المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي لتبلغ عشرة أضعاف في ح
  .في حال المغرب، وثلاثة أضعاف في حال الجزائر ، وإن بقيت ضمن المعدل العام كما في حال الأردن 



ويؤشر هذا الى تدني التوافق والموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهـة ونقـص   
الدول العربيـة لتحسـين تشـغيلية    وفيما يأتي تجارب بعض . الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخرى

Employability   وفي . مخرجات أنظمة التعليم ومخرجات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني
هذا الجزء من التقرير سيتم تناول بعض التجارب العربية التـي تسـتهدف تحسـين الحالـة التشـغيلية      

  .ظومة التعليم والتدريب المهني والتقنينلمخرجات م
 
  العولمة واقتصاد المعرفة  -3

فهي حلم راود الإنسان منذ . موجة آتية من بعيد -بالرّغم من حداثة المصطلح  –إنّ ظاهرة العولمة 
وقد شاركت في هذه الحركة التاريخية والتشكيل المرحلي لهذا الفضاء الواسع مختلف الحضارات . القدم

لحضارة العربية الإسلامية عن طريق إشعاعها على مرّ الأزمان، كلّ على طريقتها الخاصة ومنها ا
  .العلمي والثقافي في عصورها الذهبية

  
بالرغم ممّا عليها من  –وانطلاقا من هذا التمثّل التاريخي لا نجازف كثيرا عندما نقول أن ظاهرة العولمة 

عيدة، ثمّ تسارعت هي نتاج طبيعي تراكمي للتجربة الإنسانية توسّعت دائرتها تدريجيا ومنذ أزمان ب -مآخذ
وتيرتها مع مطلع السبعينات وخاصة منذ بداية تسعينات القرن العشرين بفعل الانفجار الهائل لتكنولوجيات 

  .المعلومات والإتّصال
  

تؤسّس بدون أي مبالغة لمرحلة تاريخية جديدة في  - وبمفردات المعاينة –إنّ العولمة على هذا النحو 
وّماتها ودرجة تعقيدها ونسق سرعتها عمّا شهدته مراحل التطور السابقة المغامرة الإنسانية تختلف مق

بفعل التراكمات المعرفية التي تحركها وتواتر التطورات التكنولوجية التي تدفعها وسيادة الأنظمة 
  .الإعلامية والإتصالية التي تشحذها

  
ا مازالت تدفع نحو المجهول وتغيّر وعلى الرغم من التوسّع المذهل لدائرة العولمة في كل المجالات، فإنه

لم يعد خاضعا إلى التفكير الخطّي  -حاضره ومستقبله–إن فهم العالم . من شبكات تحليلنا وقراءتنا للواقع
التدريجي بالمعنى الخلدوني أو إلى مآل محدّد سلفا كما يراه عموما أصحاب نظرية الحتمية التاريخية 

(déterminisme historique) إنّ فهم العالم اليوم أصبح . بأن العالم يساق إلى غاية بعينها القائلة
محكوما إلى حدّ كبير بالتطوّرات الفجئية والعشوائية تحت إيقاع التجدّد المتسارع للعلوم والمعارف 

  .والتقنيات
  



على  طويلةوالدّارس للمنحى العام لتطوّر الاقتصاد العالمي في القرنين الأخيرين يلاحظ أنّ حقبات النموّ ال
مدفوعة تاريخيا بطفرات التجديد والموارد الجديدة التي ميّزت  تكان (Nikolai Kondratieff)معنى 
مراحل الثورة الصناعية بعد أن كان هناك شبه استقرار في أنماط الحياة ونظم الإنتاج لعهود  مختلف
  .طويلة

  
قرن الماضي مع توسّع وانتشار تكنولوجيا إلاّ أنّ التاريخ الإنساني شهد تسارعا مذهلا منذ تسعينات ال

الإتصال والمعلومات تغيّرت معها نظم الإنتاج وأساليب التنظيم وأشكال النشاط  وأنماط العمل والعلاقات 
 .الشغلية

  
وهذه التحوّلات العميقة التي أحدثتها العولمة تنسجم تماما مع مراحل التقدّم الإنساني في المنظور 

في الانتقال من مجتمع القنص والجني إلى المجتمع الزراعي ثم المجتمع  جمعها التاريخي التي يمكن
  .الصناعي فمجتمع المعرفة والإتصال

  
وبالرّغم من أنّ العولمة هزّت المسلمات المعهودة في كل المجتمعات وبالرّغم من كلّ التحفّظات عليها لا 

والثقافي والحضاري عموما يؤهّل المنطقة  سيّما في الطرح العربي فإنّي أزعم أن المخزون التاريخي
العربية أكثر من مناطق عديدة في العالم للانخراط في مسار العولمة وتحويل تحدياتها إلى فرص تنمية 
جديدة شريطة التعاطي الإيجابي مع هذا العصر الجديد الصاخب بالقيم والمفاهيم والمصطلحات وأدوات 

  .الفهم والتحليل الجديدة
  

المداخل لرفع تحديات هذا العصر وكسب رهاناته تطوير العلوم والمعارف وتوطينها التي غدت  ومن أهمّ
  .تمثّل قاطرة التقدّم الاقتصادي والرقيّ الاجتماعي والنهوض البشري

  
إنّ هذه الثورة المعرفية غير المسبوقة التي يشهدها العالم حاليا أحدثت وستحدث أكثر فأكثر تحولات 

ومة الإنتاج من حيث مصادر النمو الجديدة وطرق التصرف وعلى منظومة التشغيل من هيكلية على منظ
  .حيث أساليب أداء العمل وأنماط النشاط الجديدة ومتطلباتها من الكفاءات العالية والعريضة

  
لعولمة بأنّ مستقبل التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة والبشريّة في إطار مسار ا ىءفالمؤشّرات الحاليّة تُنب

وهو ما يعني إخضاع جانب كبير من الإقتصاد المادّي إلى . ستحكمه المعرفة في مختلف الميادين
الإقتصاد اللامادّي بفعل التجدّد المتسارع للمعرفة بكلّ أصنافها وإنسيابها على نطاق واسع بحكم 

  .التطوّرات الهائلة للتقنيات الإعلاميّة والإتّصاليّة



  
العلمية والتكنولوجية ستصبح أكثر من أيّ وقت مضى من أساسيات منظومة الإنتاج  فالمعرفة وتطبيقاتها

والتشغيل وبالتالي موردا أساسيّا من موارد التنمية لما توفّره من وسائل إنتاج وأنماط إنتاجيّة جديدة ومن 
جوهر وهو ما يمثّل . أنشطة غير مألوفة وخاصّة على مستوى الخدمات وأساليب التنظيم والتصرّف

  .الإقتصاد الجديد
  

وستدفع كلّ هذه العوامل أكثر فأكثر بمنظومة الإنتاج وبمنظومة الخدمات إلى مزيد توظيف الأنظمة 
الإلكترونيّة والمعلوماتيّة واعتماد أسس الجودة الشاملة واعتماد التنظيم الشبكي للمؤسّسات للحفاظ على 

  .القدرة التنافسيّة وتنميتها
منظومة التشغيل تحوّلا عميقا يتمثّل في التّنامي المستمرّ لشحنة المعارف في الفعل  ونتيجة لذلك ستشهد

  .الشّغلي
  

وحيال هذه التطوّرات بات من البديهي أن تشكّل الموارد البشريّة المدخل الأساسي للإنصهار الفاعل في 
صاد معولم يخضع إلى عديد اقتصاد المعرفة بما يمكّن من رفع تحديات التنمية الوطنيّة والعربية في اقت

  .القيم الجديدة ومنها التجديد والإبتكار والقيمة المضافة العالية والقدرة التنافسيّة الكبيرة
  

وبهذا المعنى فإن التطوّرات النوعيّة لسوق الشغل في مجمل الأقطار العربية والمتمثّلة أساسا في توافر 
اجيّات الاقتصاديات الوطنية ودعم تنافسيّتها وترسيخ أرضيتها الكفاءات العليا تشكّل عاملا أساسيّا لتأمين ح

  :المعرفية بما يضمن 

تسريع نسق النموّ وضمان تواصله عبر إعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين مساهمة الإنتاجية الجملية   
  .لعناصر الإنتاج في النموّ 

لجديدة ذات القيمة المضافة إيجاد فرص جديدة للاستثمار في الأنشطة القائمة وفي القطاعات ا 
 العالية بما يدعم توسيع القاعدة الاقتصادية ؛

" التقليدية"تدعيم الصادرات كمّا ونوعا عن طريق المحافظة والرفع من الحصص في الأسواق  
 واكتساب حصص ومواقع في الأسواق الجديدة ؛

  .جامعاتتوفير أكثر ما يمكن من فرص العمل للكفاءات العالية من خريجي ال 
  

وقد خطت البلدان العربية خطوات مهمة  في اتجاه تركيز اقتصاد المعرفة من حيث الانفاق على      
 % 5من الناتج المحلي الاجمالي مقابل  % 5،4التعليم الذي يعتبر من أعلى المعدلات في العالم إذ يبلغ 



العامة للتمدرس بشكل متسارع  وقد مكنت هذه المجهودات من تحسين المعدلات. في البلدان الصناعية
سنوات ممّا يجعلها في  8،8منذ عقد الستينات ومن تحسين معدل سنوات الدراسة المقضاة المقدرة بـ 

كما تراجع الفرق في عدد سنوات الدراسة على مستوى النوع . مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي
  .بجنوب شرق آسياسنة وهو ما يجعلها في وضع أفضل مقارنة  1،4الاجتماعي إلى 

  
أما بخصوص التعليم العالي فقد شهدت هذه المنظومة توسّعا سريعا في السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد 

  .ملايين طالب 5) 2002/2003(الطلبة العرب في أحدث سنة متوفرة 
  

يلاحظ  إلا أنه. وقد اقتربت بعض الأقطار العربية من المعدلات العالمية على مستوى الالتحاق بالجامعة
من جانب آخر ضعف عدد الطلبة المسجلين في الاختصاصات العلمية والهندسية والتكنولوجية حيث أن 

من مجموع الطلبة العرب وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع عديد الدول  % 28المعدل العام لا يتجاوز 
  ).% 50(الآسوية 

  
في العالم العربي محدودية البحث  ومن أهم الصعوبات التي تعترض تركيز وتطوير اقتصاد المعرفة

  .العلمي والتطوير التكنولوجي
  

العربي الوطن من الناتج المحلي الاجمالي في  %  0،2فالانفاق على البحث لا يتجاوز في المعدل العام 
وما توفر من هذا الانفاق يوجه بنسبة عالية إلى الاستثمار المادي . %1،7مقابل معدل عالمي يقدر بـ 

  . الاستثمار اللامادي بمعنى البحث والتطوير على حساب
إن هذا الضعف على . من الباحثين يشتغلون في قطاعات الدولة % 97ومن أهم ما يلاحظ أيضا أن 

مستوى الترابط بين البحث ونظام الانتاج يفسر تواضع عائد البحث على التنمية بمفردات البراءات 
  .ج الصناعي ومسارات التطوير عموماالعلمية والتكنولوجية وتثمينها في الانتا

  
 12وهذا الأمر ضروري لتحسين نسبة الصادرات عالية التكنولوجيا التي لا تتجاوز في أفضل الحالات 

كما أنه ضروري لتوفير مجالات . % 20من مجموع الصادرات مقابل متوسط عالمي يقدر بـ  %
في  % 5،3مقابل  % 0،7ة التي لا تتجاوز جديدة لتشغيل خريجي الجامعات والرفع من انتاجية العمال

  .شرق آسيا
  

مازال بحاجة ماسة إلى البنية المؤسسية  -بالرغم من المكاسب المسجلة-وإجمالا فإن اقتصاد المعرفة
العلمية والتكنولوجية والأطر التشريعية والموارد البشرية لمجابهة تحديات التنمية ومنها تحديات التشغيل 



ولتحسين مواقع الاقتصاديات العربية في جغرافيا المعرفة على المستوى الدولي من  والبطالة من ناحية
  .ناحية ثانية

 
  :ولتناول هذه المسألة تم  التركيز على المحاور الآتية . ذلك هو اقتصاد المعرفة موضوع هذا البحث

  .منطلقات منهجية : خلفية اقتصاد المعرفة  
 .رية في ظلّ اقتصاد المعرفة البعد الاستراتيجي للموارد البش 

 .نحو كسب رهان التشغيل في ظلّ اقتصاد المعرفة  

 .الجغرافيا العالمية للمعرفة وتموقع المنطقة العربية فيها  

 .عائد اقتصاد المعرفة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

 . الاستنتاجات الأولية وبعض المقترحات

  
  ودورها في التشغيل وخلق فرص العملودورها في التشغيل وخلق فرص العمل  وسطةوسطةالمنشآت الصغيرة والمتالمنشآت الصغيرة والمت -4

ومـن  . تواجه كثير من المجتمعات، ومنها مجتمعات الوطن العربي، تحديات كبيرة في جهودها التنموية
أهم هذه التحديات الاستثمار الأمثل للإمكانات والطاقات البشرية، ذكوراً وإناثاً، استثماراً رشيداً يعظّم من 

ماعي لهذا الاستثمار، وبخاصة في ضوء ضعف الموارد الطبيعية، وما تشهده المردود الاقتصادي والاجت
الأقطار العربية حالياً من تطورات وتحوّلات اقتصادية وسياسية يرافقها في كثير من الحالات زيادة فـي  

فقر ولا يخفى أن الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية يساهم في الحد من ظاهرتي ال. معدلات الفقر والبطالة
والبطالة، وهما ظاهرتان تزدادان اتساعاً وعمقاً إذا رافقهما بطء في النّمو الاقتصادي وارتفاع في معـدل  

  .التزايد السكّاني كما هو الحال في كثير من الأقطار في أنحاء العالم المختلفة
العالميـة،  وتلعب المؤسسات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في الاقتصـادات  

ورغم التفاوت من بلد لآخر فـي تعريـف هـذه المؤسسـات     . المتقدمة والغنيّة منها أو النامية والفقيرة
والمشروعات من حيث عدد العاملين فيها وحجم الاستثمار في أعمالهـا ومسـاهمتها فـي الاقتصـادات     

العاملة، كما أنه قلّما تقـل   الوطنية، إلا أنه قلّما يقل مجموع عدد العاملين فيها عن نصف مجموع القوى
  .من العدد الكلي في البلد الواحد% 95نسبة هذه المؤسسات عن 

وهكذا فأنّ طبيعة المؤسسات والمنشآت المتوسطة والصغيرة وحجمها ووزنها الملموس ومساهمتها الكبيرة 
دمات اللازمة لتشجيع في الاقتصادات الوطنية توفّر حافزاً قويّاً للاهتمام بتوفير البيئة المناسبة والخ

على المبادرة بإنشاء المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة وإدارتها بكفاءة ) الباعثين(الرياديين 
ولا يخفى أن ذلك . وتطويرها والمحافظة على قدراتها التنافسية في أسواق العمل، المحلية منها والخارجية

ت تتناسب مع الأبعاد الاقتصادية والامتدادات امتلاك قدرات ومهارا) الباعث(يتطلب من الريادي 



ومما يدعم امتلاك مثل هذه القدرات والمهارات ويزيد من فرص نجاح . الاجتماعية والثقافية ذات العلاقة
المشروعات الريادية توافر الخدمات والتسهيلات الموائمة للرياديين في مجالات التعليم والتدريب والتمويل 

  ..غير ذلكوالتنظيم والتسويق و
  الخدمات المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.4

  :يمكن تصنيف الخدمات المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى نوعين رئيسين هما
، وتشمل خدمات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية، وتسهيلات الخدمات المساندة المباشرة-أ

لتسهيلات والخـدمات المتعلقـة بالتسـويق والاسـتيراد     التمويل والإقراض وضمان القروض، وا
  .والتصدير، والخدمات الاستشارية والفنية، وخدمات التشغيل والإرشاد والتوجيه

  
، وتشمل التشـريعات والسياسـات، وخـدمات البيانـات     الخدمات المساندة غير المباشرة   -بـ

والتكتلات المهنية للعاملين فـي   والإحصاءات ونظم المعلومات، والدراسات والبحوث، والتنظيمات
المنشآت، والخدمات والتسهيلات الداعمة للمبادرة والإبداع، والخدمات الإعلاميـة والترويجيـة،   

  .والخدمات البيئية، والمواصفات والمقاييس، والاتفاقات والبروتوكولات  الثنائية والجماعية
  

  التحديات ودور التأهيل والتوعية في مواجهتها 2.4
ه المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التحديات التي تفرزهـا طبيعـة هـذه    تواج

وتعد مظاهر العولمة وما . المشروعات والمنشآت من جهة ومدى توافر الخدمات المساندة من جهة أخرى
 ـ   عف  يرافقها من انفتاح الأسواق وتراجع الإجراءات الحمائية المحلية من أهم هذه التحـديات بسـبب ض

ومن التحديات في هذا المجال أيضاً متطلبات التسويق وبخاصة التسويق الخارجي، . القدرة على المنافسة
والحاجة لتوفير المتطلبات البيئية والصحية المناسبة، وضعف المعرفة بالتشريعات والإجراءات المتعلقـة  

بي للسمات والقدرات الشخصية، وضعف بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمبالغة في التقييم الذاتي الإيجا
وبشكل عام، يمكن الحصول علـى خـدمات   . الخدمات المساندة، والحاجة لتأمين الموارد المالية اللازمة

التأهيل والتدريب والتوعية والتحفيز بالتأهيل والتدريب والتعليم ضمن أطر التعلـيم النظـامي أو غيـر    
  .لمراحله المختلفة النظامي قبل إنشاء المشروع أو بشكل مرافق

  
  

  المؤسسات الداعمة للمشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة 3.4
  :على النحو التالىيمكن تصنيف المؤسسات الداعمة 



المؤسسات الأكاديمية كالجامعات والكليات والمعاهد التي تقدم الخدمات الاستشارية والتأهيلية والتدريبية  
  .عن طريق وحدات خاصة بها

سسات التمويلية والاقراضية، والتي تشمل المصارف ومؤسسات الأقـراض وصـناديق التمويـل    المؤ 
كما تشمل، في حالة التمويـل غيـرا لمباشـر، مؤسسـات     . المتخصصة بالأقراض وضمان القروض

 .المجتمع المدني المختلفة

ارات تتضـمن  المؤسسات الحكومية، وتشمل بالإضافة إلى مؤسسات أكاديمية وتمويلية حكوميـة، وز  
مهامها توفير الدعم المطلوب عن طريق وحدات خاصة فيها، كوزارات الزراعة والصناعة والتجارة، 
كما تشمل مؤسسات حكومية متخصصة كمؤسسات تشجيع الاستثمار وتشجيع الصادرات، والأقـراض  

 .الزراعي، والمناطق الحرّة، والتعليم والتدريب المهني،                وغير ذلك

المؤسسات العامّة المحلية، والتي تشمل بشكل رئيس البلديات التي تعنى بتقديم خدمات تنموية وتنظيمية  
 .متعددة في مناطقها

الجمعيات الخيرية التي تتولى في كثير من الأحيان تقديم الخدمات ذات السمات الخاصة ضمن أهدافها  
ة في مجالات التأهيل والتـدريب والدراسـات   كالخدمات الموجهة للمرأة أو لذوي الاحتياجات الخاص

 .وحاضنات الأعمال، وأحياناً التمويل غير المباشر

مؤسسات المجتمع المدني، مثل غرف الصناعة والتجارة والنوادي والاتحـادات والنقابـات المهنيـة     
 .والعمالية وغيرها

التدريب والتأهيل وغيـر   مؤسسات القطاع الخاص كالشركات الخاصة والمكاتب الاستشارية ومراكز 
 .ذلك

المؤسسات الإقليمية والدولية التي تشمل مهامها وأهدافها تقديم الدعم والخدمات المساندة للمشـروعات   
  .والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 
وبشكل عام يمكن تصنيف الخدمات المساندة التي تقدمها المؤسسات الداعمـة للمشـروعات والمنشـآت    

التدريب والاستشارات، التمويل والتسهيلات المالية، حاضـنات  : إلى الأنواع الآتية المتوسطة والصغيرة
  .الأعمال، التسويق والتجارة، الخدمات الفنية والتنظيمية، الخدمات الإعلامية والتوعوية

  
  الحمائية 4.4

تمويـل  يقصد بالحمائية بمفهومها العام توفير الحماية للمشروعات والمنشآت عن طريق الحصول علـى  
وتسهيلات وخدمات مساندة للمساهمة في انطلاقتها وتخفيف الأعباء والصعوبات التـي قـد تواجههـا،    

وتشمل الخدمات الحمائية ذات الانعكاسات الايجابيـة خـدمات   . وبخاصة في المراحل الأولى من عملها
، والاستشـارات الفنيـة   التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة للمبادرين، والتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي



كما تشمل تخفيض الفوائد المسـتوفاة علـى القـروض    . والإدارية والمالية، وخدمات حاضنات الأعمال
الممنوحة لتكون أقل قليلاً من الفوائد المصرفية الشائعة أو استخدام المعايير الإسلامية فـي الأقـراض،   

بدء الخضوع لنظم الضرائب المعتمدة، وإنشاء ومنح فترة سماح مناسبة قبل البدء بسداد القروض أو قبل 
النوافذ التمويلية في المناطق الجغرافية المختلفة، ودعم إنشاء التعاونيات والتجمّعات والتكتّلات المهنيّـة،  

ولا يخلو الأمر أحياناً من إجراءات وخدمات . وكذلك دعم الروابط المهنية والإنتاجية مع المنشآت الكبيرة
كاسات سلبيّة، في المدى الطويل على الأقل، مثل تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة حمائية ذات انع

لتكون أقل بكثير من الفوائد المصرفية الشائعة، ومثل ضمان تسويق المنتجات بشكل يؤثر على التنافسـية  
  .وعلى نوعية المنتجات

  
  
  القطاع غير المنظم في الدول العربية  55

ق بين الدارسين والمتخصصين وصناع القرار علي تعرف لقطاع غير المنظم، لرغم من عدم الاتفااعلى 
يلعب حيث . علي أهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل وتوليد دخل للعاملين به اعام اإلا أن هناك اتفاق

يوفّر مجالات واسـعة فـي التشـغيل     والقطاع غير المنظّم دوراً كبيراً في اقتصاديات العديد من الدول،
مل للحساب الخاص، فهو قطاع يتميّز بحركية كبيرة وبتجدّد مستمر وبخاصيات تميّزه عـن القطـاع   والع

بودسـن  (من مواطن الشغل غير الزراعية في العديد من الدول   %50ويوفر هذا القطاع حوالي . المنظّم
  ).2004بول، 

   
حيث الدور الذي يلعبه هذا القطاع  من ويتناول التقرير دراسة  واقع القطاع غير المنظم في الدول العربية

، والسياسات والآليات التي تتخذها الدول العربية في اقتصاديات تلك الدول، وأسباب ظهور هذا القطاع
ومن ثم ستغطي الدراسة الإطار الفكري والعملي للقطاع غير . للتعامل مع مشكلة القطاع غير المنظم

. المنظمة والآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاعالعمالة غير وتعريف  هالمنظم من حيث تعريف
حيث سيتم توصيف القطاع في عدد من الدول العربية التي وحجم القطاع غير المنظم في الدول العربية، 

تتوفر فيها قدر من البيانات، والأسباب والعوامل الأساسية التي أدت إلى النمو الملحوظ في القطاع غير 
، وفي النهاية يغطي الجزء الأخير أهم السياسات والآليات  تهوجهود تنميالعربية، المنظم في الدول 

   .الواجب إتباعها من أجل معالجة مستتبعات وجود قطاع كبير غير منظم وتحسين أوضاع العاملين به
  :تتركز أغلب الجهود المبذولة حاليا في الدول العربية لتنمية القطاع غير المنظم فى شقين أساسيين 

  القطاع هذا محاولة تقديم الخدمات التمويلية للعاملين في: أولا
  : القطاع هذا محاولة توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في: ثانيا



من أكبر مساوئ القطاع غير المنظم عدم تمتع العاملين فيه بالحماية الاجتماعية كتأمين الشيخوخة والعجز 
تجربة الرائدة في هذا المجال هي التجربة المصرية للتأمين على وال. والوفاة والمرض وإصابات العمل

ولكن هناك عدد من المآخذ على نتيجة هذه  1980العمالة غير المنظمة والذي تم وضع قانونها عام 
  . التجربة والتي تتمحور حول محدودية ما توفره من مزايا للقطاع

ر المنظم على نسبة كبيرة من العاملين بالدول وفي النهاية يمكن القول انه بسبب استحواذ القطاع غي
العربية وبسبب عمق الأسباب التي أدت إلى خلق ونمو هذا القطاع، فإنه يمكن الجزم بأن وجود القطاع 
الغير منظم ليس ظاهرة مؤقتة ويمكن القضاء عليها أو أنها ستختفي مع التطور الصناعي والتكنولوج  

امل معها بشكل يمكن من تحسين أوضاع العاملين بالقطاع والارتقاء ولكنه يمثل حقيقة لا بد من التع
بتعبير آخر، فإنه لابد من وضع السياسات التي . بقدراتهم حتى يسهل عليهم العمل في إطار العمل المنظم

فيه بالمزايا والحقوق التي يتمتع بها  لونمن شأنها تحويل القطاع الغير منظم إلى قطاع يتمتع العام
 .بالقطاع المنظم نلوالعام

 
  التوصيات والسياسات  أهم    

هناك الكثير من الطاقات الكامنة في القطاع غير المنظم حيث أن الكثير ممن يعملون فيه لديهم القدرة 
على الإبداع والتجديد وممارسة الأعمال بشكل يتميز بقدر كبير من الكفاءة إذا ما تمت إزالة عدد من 

  . (Trebilcock, 2004)ت مناسبة لذلك القيود ووضع استراتيجيا
وانطلاقا مما سبق، يمكن القول بأن التعامل مع القطاع غير المنظم يجب أن يتركز على أربع محاور 

  :أساسية
  

  تحسين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم: المحور الأول     
بالقطاع وهى  الحق في العمل،  يمكن القول أن هناك عدد من الحقوق التي لا بد من توفيرها للعاملين

الحق في العمل في بيئة آمنة وفى ظروف عمل مناسبة، الحق في حد أدنى للدخل والحق في التأمين 
كما أن القطاع الغير منظم يضم فئات مختلفة مثل أصحاب الأعمال والعاملين بأجر والعاملين . الاجتماعي

ذ عدم التجانس هذا في الاعتبار حتى يتم وضع لحسابهم الخاص ومن ثم فلا بد من وضع سياسات تأخ
  :ومن ثم يجب العمل على الآتي.سياسات مناسبة لكل فئة أو على الأقل عدم التحيز ضد شريحة منهم 

وضع برامج تمويلية لأصحاب المنشآت في القطاع غير المنظم لتحسين أحوالهم  وتمكينهم من  
ن شأنها تحديث أساليب الإنتاج التي يستخدمونها الارتقاء بمستوى أصولهم الرأسمالية والتي م

بالإضافة إلى تقديم المساعدات الفنية والتدريب وخاصة لأصحاب المشروعات العاملة في قطاعي 
 .الخدمات والصناعة



 .يجب على الحكومات العمل على توفير التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع غير المنظم  

كون أحوال العاملين فيها تج التدريبية والتمويلية على المناطق الريفية التي التركيز في وضع البرام 
في المناطق الحضرية من حيث مستويات أعلى من الفقر ومستويات أقل من التعليم  اأسوأ منه

والتدريب والدخل بشكل يدفع الكثير منهم إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية ليساهموا بذلك في نمو 
 .ر منظم في الحضر وزيادة معدلات البطالة ووضع ضغوط على القطاع المنظمالقطاع الغي

التركيز في وضع البرامج التدريبية والتمويلية على المرأة حيث أنها تتركز بشكل أعلى نسبيا من  
 .الرجل في القطاع الغير منظم

يق فيما بينهم لخلق لابد من خلق الوعي لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية التنس 
 : شبكات أو هيئات متخصصة بهدف

 أن يكون لهم صوت مسموع يسمح لهم بحماية حقوقهم؛ •

أن يرفعوا مستوى الإنتاجية والكفاءة من خلال التعاون فيما بينهم وتوفير المعلومات  •
 والتكنولوجية والتمويل وغيرها من الموارد؛

  <م حتى يستطيعوا التصدي لتحديات العولمة خلق روابط بالشركات الكبيرة في القطاع المنظ •

ويجب على السلطات العامة إشراك تلك الهيئات التي تضم العاملين وأصحاب الأعمال في القطاع غير 
المنظم في حوارات السياسة العامة من أجل أخذ مصالحها في الاعتبار عند رسم السياسات بالإضافة إلى 

 .يئات من أجل أن ترفع من مستوى كفاءتها وفاعليته توفير الخدمات والبنية التحتية لله

 .خلق قنوات تسويق محلية ودولية للمشروعات العاملة في القطاع غير المنظم 

، وخلق قنوات labor inspectionيجب أن تقوم الحكومات بوضع أنظمة أفضل لمراقبة العمالة  
لمساعدات القانونية بالإضافة إلى إيجاد سريعة، وفى متناول العاملين بالقطاع للجهات القضائية وا

نظام إداري كفء خال من الفساد وعلى درجة عالية من الشفافية والاتساق مع القواعد والقوانين 
  .ويقوم بحماية واحترام حقوق العاملين وأصحاب الأعمال

  تيسير تحول العاملين بالقطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم: المحور الثاني
  

. مام بالتعليم والارتقاء بمستواه ومراعاة الاتساق بين متطلبات سوق العمل والعملية التعليميةالاهت 
، فإن هناك علاقة 2003/2004فوفقا لقاعدة بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 

كل عكسية بين عدد سنين التعليم التي تلقاها المنظم أو صاحب المنشأة وبين تسجيل المنشأة بش
رسمي مما يشير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في خلق الوعي بأهمية العمل في إطار 



وعلى الرغم من أن هذه العلاقة كانت واضحة في حالة كل من الذكور والإناث إلا . القطاع المنظم
 .أنها كانت أكثر بروزا في حالة الإناث مشيرا بذلك إلى أهمية تعليم المرأة

ج تدريبية رفيعة المستوى للعاملين تساعدهم على اكتساب المهارات التي توائم متطلبات وضع برام 
سوق العمل وتمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة في إطار القطاع المنظم، أو إقامة 

 .منشأة منتجة تعمل بشكل رسمي

 :لمنظمالمعوقات التي تحول دون الدخول في القطاع ا زالةوضع سياسات من شأنها إ 

الحكومات بتخفيض معدلات الضرائب على المنشآت أو على الأقل تعطى المنشآت مدة  قيام 
معقولة من الإعفاء الضريبي يسمح للمنشأة بتحقيق معدلات من الأرباح تدعم نموها وتطوير أساليب 

 .الإنتاج بها

لى تعيين الأفراد تعديل قوانين سوق العمل لتكون أكثر مرونة بشكل يحفز أصحاب الأعمال ع 
بالنسبة للتأمينات  2005فمثلا، تم وضع مقترح في تقرير التنمية البشرية لمصر . بشكل رسمي

الاجتماعية أن تقوم الحكومة بمشاركة أصحاب الأعمال في دفع أقساط التأمينات الاجتماعية 
عقود تعيين  توقيعللموظفين لديهم من أجل تخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال وتشجيعهم على 

من ناحية أخرى، تستفيد الحكومات من هذا النظام الذي من شأنه توسيع القاعدة الضريبية . رسمية
 . بشكل كبيرو تضخيم حصيلة الضرائب التي تؤول لها

تعديل القوانين بشكل يساوى بين المرأة والرجل بشكل لا يجعل تعيين الإناث أكثر تكلفة  ضرورة 
لقد ذكرنا سالفا أنه في مصر، يلزم القانون صاحب . عمل مقارنة بالذكوربشكل كبير على صاحب ال

فيمكن في هذه الحالة، تعديل القانون بحيث . العمل الذي يعمل لدية أكثر من مئة سيدة بإنشاء حضانة
عن المئة موظف  - من ذكور أو إناث –يلزم صاحب العمل بإنشاء حضانة إذا ما زاد عدد موظفيه 

 .لعلى سبيل المثا

وضع قواعد صارمة حول حظر عمالة الأطفال تتماشى وقوانين العمل الدولية مع توجيه اهتمام  
ويتمثل المفتاح الرئيسي <خاص بالفتيات ومحاولة خلق فرص تعليمية وبيئة صحية للأطفال العاملين 

عدل في القضاء على عمالة الأطفال في توفير فرص عمل مناسبة للبالغين بالإضافة إلى خفض م
  .الفقر وتوفير خدمات التعليم والحماية الاجتماعية 

  
  .تشجيع القطاع غير المنظم للاندماج في القطاع المنظم: المحور الثالث

قصد بذلك  إدماج القطاع غير المنظم في القطاع الحديث المنظم لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيه يو
إلى التضحية بديناميكية وروح المبادرة والمرونة التي يتجلى وتنظيم شؤونه لتطويره دون أن يؤدي ذلك 

وثمة عقبات عديدة تقف في وجه اندماج القطاع غير المنظم أو الاقتصاد المنظم لعل من أهمها افتقار . بها



العاملين في القطاع غير المنظم إلى المهارات والتأهيل المطلوب من القطاعات الاقتصـادية المنظمـة،   
الحد الأدنى من رأس المال لدى العاملين في القطاع غير المنظم وتعـذر حصـولهم علـى    وعدم توفر 

التمويل من المنافذ التمويلية الحديثة، وتعقد إجراءات التسجيل وتعدد الشروط المطلوب الوفاء بها وارتفاع 
ي القطاع المـنظم  تكاليفها بما يتجاوز إمكانات العاملين في القطاع غير المنظم، فضلا عن أن الاندماج ف

ما يلقي علـى كـاهلهم   ميفرض على العاملين في القطاع غير المنظم الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة 
  .أعباء مالية لا يستطيعون تحملها

ومن  ثم فلا بد من دراسة القطاع غير الرسمي وذلك لتحديد المشـاكل التـي يواجههـا وبالتـالي     
صاد الظل أن يحققها في حال تنظيمه، وهي القدرة علـى النمـو وتـوفير    المزايا التي تمكن الاقت تعظيم

فأن من الفوائد المترتبة على إدماج القطـاع  . الخدمات والنفاذ للأسواق والاستفادة من إمكانيات المنافسة
  :غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي

على مختلف فئات المجتمع من   رفع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي موزعاً 
  .ملاك العقارات وأصحاب المشروعات والعمال والمستهلكين

أصحاب المشروعات الصغيرة على الاستفادة من المزايا الحكومية نتيجة ممارسة  مساعدة 
نشاطها في السوق الرسمية، كما يدعم قدرتها على الحصول على الائتمان منخفض التكلفة فضلاً 

  .لضغوط المختلفة التي تتعرض لها في إطار غير رسميعن عدم خضوعها ل
تحسن ظروف العمل والمزايا التي تقدمها شبكات الأمان الاجتماعي للعمـال وبالتـالي زيـادة     

  .إنتاجهم وارتفاع أجورهم فضلاً عن توفر فرص عمل جديدة نظراً للتوسع في المشروعات
لخضوع الشركات لآليات المراقبـة   ضمان حصول المستهلكين على منتجات أكثر جودة كنتيجة 

  .والإشراف في إطار القطاع الرسمي
زيادة إيرادات الحكومة نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وبالتالي زيادة قدرة الدولة على تمويـل   

 .الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية

  
  

 ملةالعمل علي رفع كفاءة القوة العا: المحور الرابع
  : ويجب التركيز علي تنمية المهارات التالية بالنسبة للعاملين

  .القدرة على التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام 
 .القدرة على التكيف والتعلم بسرعة، وامتلاك المهارات اللازمة لذلك 

 . سب وتطبيقاتها في مجال العملإتقان التعامل مع تقنية المعلومات والتقنية المعتمدة على الحا 

 .القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق، وإتقان مهارات الاتصال اللفظية والكتابية والافتراضية 



 .امتلاك مهارات إضافية مميزة تختلف عن المهارات التقليدية في الأعمال الروتينية 

 .إتقان أكثر من لغة حتى يمكن العمل في بيئة عمل عالمية 

إتقان العمل خارج حدود المكان والزمان والقدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بيئات عمل  
 .تقليدية أو بيئات افتراضية

القدرة على تحديد الحاجات والرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين الأفراد أو المؤسسات والهيئات،  
  .تناسب الجميع فلم تعد المنتجات ذات المواصفات المعيارية الموحدة

  
  تحليل الدور المتغير للحكومة والقطاع الخاص في التشغيل -6
قد يكون للبطالة في البلاد العربية مدلولاً خاصاً حيث هي رديفاً للفقر، إذ أن الواقعين في مخالبها على   

ة مجردون خلاف العاطلين عن العمل في البلدان الصناعية الذين يحصلون على تأمين وإعانات ضد البطال

غالباً من أي مصدر للرزق فهم يفتقرون إلى الأمن الاقتصادي مما يعرضهم هم وأسرهم لجحـيم الفقـر   

والحرمان فضلاً عن معاناتهم الاجتماعية والعائلية والنفسية والصحية التي تترجم نفسها في مظاهر عـدة  

  . إلخ...كالتهميش والإقصاء والضعف والمرض

روف الراهنة مصدر قلق لصانعي القـرار ومصـدر خطـر يهـدد التنميـة      باتت البطالة ضمن الظ   

الاقتصادية والاجتماعية ويهدر الطاقات البشرية وخاصة الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاطلين 

عن العمل ما يثير تساؤلاً عن الحلول التي لابد من الأخذ بها من قبل الحكومات العربية للتصـدي لهـذه   

وربما يكون ذلك من خلال صياغة سياسة وطنية لتشغيل القوى العاملة ما يقتضي دعماً سياسياً  المخاطر

واقتصادياً واجتماعياً وربط ذلك بالسياسات التعليمية والتدريبية وسياسات الأجور والنمو السكاني وإدخال 

  . التكنولوجيا

  التحديات التي تفرضها البطالة 1.6

للعولمة تفرض جملة من التحديات على الحكومات العربية، حيث أصـبحت   إن البطالة كمظهر آخر    

  :بدورها واقعاً حقيقياً لابد من التعايش معه بالشكل الملائم



 .التحدي السكاني الناتج عن الزيادة الملحوظة في معدلات زيادة السكان :التحدي الأول •

 .البطالة :التحدي الثاني •

 .اجة إلى نقلة إستراتيجية في الموارد البشريةضعف التأهيل والح :التحدي الثالث •

 .تراجع العائدات النفطية في بعض البلدان العربية :التحدي الرابع •

 .تحدي الاكتفاء الغذائي المستدام :التحدي الخامس •

 :التحديات الاقتصادية :التحدي السادس •

 ).باستثناء الدول  النفطية(ضعف التصدير *  

 .وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم البلدان العربيةتخلف القطاعات الإنتاجية * 

  .ضعف الاستثمار والنمو وصعوبة التحكم في الانفتاح الاقتصادي التحرير التجاري*          

 :التحديات الاجتماعية :التحدي السابع •

 ـ *       ر مـن  أزمة الرعاية الاجتماعية والتراجع عن سياسات الدعم الاجتماعي المباشر فـي كثي

 .البلدان

 .نقص الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين*  

المتمثل بضرورة تطوير الحياة السياسية وأجهزة الدولة التشريعية : التحديات السياسية :التحدي الثامن •

والتنفيذية فضلاً عن القوانين اللازمة للتجانس مع النظام العالمي الجديد الذي يستوجب إعادة هيكلـة  

 .ة والاقتصاد والمجتمع بما يتوافق مع الظروف الدولية الحاليةالدول

 . تعزيز الاستقلال النقابي وتفعيل دور النقابات العمالية :التحدي التاسع •

 .المتفشية ةإصلاح الإدارة وتحديثها بالتلازم مع مكافحة البيروقراطي :التحدي العاشر 

ات آنفة الذكر هي المهام الأساسية التي يفتـرض أن  ومن الضروري أن تعلم بأن التصدي لهذه التحدي   

تعمل الحكومات العربية على معالجتها ما أمكن، وذلك في سبيل الاستمرار ضمن ظروف متغيـرة  



التي تواجه الـدول العربيـة،    تعلى الدوام وتبرز هنا ظاهرة البطالة التي تعد إحدى أخطر المشكلا

وبحسب تقرير لمجلس الوحدة الاقتصـادية التـابع   . لعالمحيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في ا

%. 20و 15، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 2004لجامعة الدول العربية، صدر عام 

، أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصـل  2003وكان تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام 

%. 3وتتزايد سنويا بمعدل %. 12.2العربي في العام نفسه  الوطن، بينما بلغت النسبة في %6.2إلى 

تقريباً مـن  % 60وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، هو أن 

  .سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين

الة في الدول ، الوضع الحالي للبط2005ووصفت منظمة العمل العربية، في تقرير نشر في شهر مارس 

". في طريقه لتجاوز الخطـوط الحمـراء  "، وأنه "الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع"العربية بـ 

 ".مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي 70ويجب على الاقتصاديات العربية ضخ نحو 

ن أخذها في الحسـبان   تجدر الإشارة هنا إلى أن البطالة في الوطن العربي تحمل خصائص معينة لابد م

  :حين وضع الحلول المتاحة لها وأهم هذه الخصائص

 . للعاطلين عن العمل ةتدني المستويات التعليمي 

 .البطالة ظاهرة شبابية 

 .ضعف الخبرة المهنية المتوفرة لدى العاطلين عن العمل 

 .غياب التدريب المهني الموجه لسوق العمل لغياب التخطيط 

 .وبين متطلبات سوق العمل) إن توفر(للشباب  ييرة بين التأهيل التعليمالهوة الكب 

  .نسبة الإناث المرتفعة من البطالة 

تتصدر البطالة بخصائصها المذكورة إذن المشاكل الرئيسية التي تواجه كثيراً من الـدول العربيـة فـي    

اسية واقتصادية متشعبة لابد مـن أن  المرحلة الراهنة والبطالة التي تعتبر ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية وسي



وتعود أسباب البطالة إلى عدة عوامل منهـا الاقتصـادية   . تشكل محور اهتمام للحكومات العربية عموماً

  .إلخ...تقنيةالمهنية والومنها السياسية و الاجتماعية و

فيهـا الفقـر    ، في المجتمعات التي ينتشرربحةفرص العمل المنتجة، والم توفيروبناء على ذلك، يصبح 

  . وتتفاقم البطالة وتضعف شبكات الحماية الاجتماعية، أهم سبل مكافحة الفقر، والتخلف بوجه عام

بذلت الحكومات العربية جهوداً منفردة بهدف خلق فرص عمل وتشغيل طالبي العمل ولكنها لا زالت وقد 

  : غير كافية حتى الآن ومن هذه الجهود

فرص عمل  لتوفيرعن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية  في مصر تمركزت جهود التشغيل 

للشباب ورصدت لهذا الصندوق مبالغ كبيرة ذهبت بمعظمها لتنمية المشـروعات الصـغيرة   

  .والمتوسطة، إضافة إلى برامج خاصة بالخريجين

تـم   ، و)الهيئة العامة لمكافحة البطالة(وفي سورية تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة البطالة  

تخصص مبالغ مالية وفيرة لتشجيع قطاع الأعمال وبشكل أساسـي المشـروعات الصـغيرة    

والمتوسطة وحاضنات الأعمال وبعض البرامج المتخصصة والتي كان هدفها عموماً تعزيـز  

 .مقومات اقتصاد السوق الاجتماعي وتنمية الطاقات الشابة

مية والتشغيل، إضـافة إلـى جهـات    في الأردن فقد بذلت الحكومة عن طريق صندوق التن و 

 .كصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة هتساعد في هذا الاتجا جهودا أخرى

وفي المغرب فقد تم إنشاء صندوق لتدريب وتأهيل الشباب لخلق فرص عمل ذاتي بمسـاعدة   

 .جهات أخرى كالجمعيات الغير ربحية والمصارف وغيرها

تم البدء في برنامج للربط بين التدريب والتشغيل ويركز على فقد  1998و في تونس وفي عام  

 . خريجي التعليم المتوسط والعالي



وفي دول الخليج العربي حيث تم التركيز على توظيف المواطنين بدلاً من العمالة الأجنبيـة،   

إضافة إلى أن هناك كثير من النشاطات والبرامج التي تعمل على تعزيـز طاقـات الأفـراد    

 .اب ونشر ثقافة العمل الذاتي وتنمية المبادرات الريادية لدى الشبابالشب

نعم أنها تجارب جيدة وذات فائدة لكنها ليست كافية بعد لتكون العلاج لمشكلة قد تكون من اكبر المشاغل 

لذا فإن البلدان العربية معنية حالياً بضرورة تفعيـل الـنهج الاقتصـادية    . الاجتماعية في الوقت الراهن

والإداري من خلال تحسين الاستثمار في الدول العربية وإزالة القيود التنظيمية والقانونية لجذب الأمـوال  

العربية من الخارج والعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة وتعريـب العمالـة العربيـة وتشـجيع     

عمل جديدة، إضافة إلى  المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنواة لبناء اقتصاد متين مستقبلا وتوفير فرص

  .دفع وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عمالة جديدة في إطار خطة وطنية شاملة

وأخيراً لابد من إعادة النظر في مكونات سياسات التعليم والتدريب بحيث تلبي سوق العمل باستمرار كما 

. طبيعية وسبيلاً للتطـور البشـري   وتلبي حاجات المجتمع بشرائحه المختلفة للتعليم والتأهيل كونها حاجة

وذات فائدة لكنها ليست كافية بعد لتكون العلاج لمشكلة قد تكون من اكبر المشاغل الاجتماعية في الوقت 

لذا فإن البلدان العربية معنية حالياً بضرورة تفعيل النهج الاقتصادية والإداري من خلال تحسين . الراهن

لة القيود التنظيمية والقانونية لجذب الأموال العربية من الخارج والعمـل  الاستثمار في الدول العربية وإزا

على إنشاء السوق العربية المشتركة وتعريب العمالة العربية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسـطة  

كنواة لبناء اقتصاد متين مستقبلا وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى دفع وتشجيع مؤسسـات القطـاع   

  .تشغيل عمالة جديدة في إطار خطة وطنية شاملةالخاص ل
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الهجرة ظاهرة ديموجرافية واجتماعية واقتصادية ديناميكية غير ثابتة المعالم، فهي في حالـة تغيـر   
فتدفقات الهجرة من منطقة لأخرى تتأثر بحجم فجوة النمو الاقتصادي بين المنطقة المصدرة وتلك . مستمر

فرصة العمل البديلة والمحفزة للمرشح للهجرة، كما تتأثر بتغير  توفيرمستقبلة لها، ومدى إمكانياتها في ال



بجانـب المتغيـرات الديموجرافيـة والاقتصـادية      المرسلةالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
تحولات والضغوط الداخلية التي والسياسية التي تشهدها الدول المستقبلة للأيدي العاملة المهاجرة، ومدى ال

  .تترجم أحياناً في شكل قوانين تفتح مجالات الهجرة أو تحد منها

ونظراً لعدم توافر قدر كاف من البيانات الإحصائية الأساسية التي تسمح بإجراء تقويم متكامل لظاهرة 
 Selected Issues)الهجرة العربية بأبعادها المختلفة، فقد فضلنا تبنـي اقتـراب القضـايا المختـارة     

Approach)التي تشكل معاً أهم خصائص الهجرة العربية ،.  

عدة تطورات على المستوى الدولي والإقليمي، تم تناولها في الفصـل   2007وقد استجدت خلال عام 
التمهيدي، إضافة لتراكمات وتداعيات ممتدة ناجمة عن أزمات سنوات سابقة، لعل أبرزها أحداث الحادي 

تمبر، وما نجم عنها من آثار سلبية بعيدة المدى على تدفقات الهجرة العربية بصفة خاصـة  عشر من سب
وعلى المستوى الإقليمي العربي، استمرت مؤشـرات تراجـع   . إلى دول الاتحاد الأوروبي والأمريكتين

ئض القـوى  فإذا كانت الهجرة داخل المنطقة العربية قد أتاحت متنفساً مهماً لفـا . تدفقات الهجرة العربية
العاملة العربية، خلال العقود الماضية، إلا أن العقد الحالي شهد أحداثاً إقليمية غيـر عاديـة زادت مـن    

، من شأنها عرقلة التدفق الطبيعي للقوى العاملة داخل المنطقـة العربيـة، بـل    الدافعة للهجرةالضغوط 
ا، في وقت تتزايد فيه معدلات البطالـة  وتراجعها لتزايد القوى المنافسة لها، وبصفة خاصة الآسيوية منه

وإذا كان من الصعب الاعتماد على الهجرة إلى أسواق عربية أو أجنبية كوسيلة لحل مشكلة البطالة، . فيها
لأن الهجرة تتأثر بعوامل واعتبارات خارج نطاق سيطرة الدول المصدرة لها، فهي على الأكثر تخفـف  

  .بقاء المهاجرين هجرة مؤقتة في الخارج من حدتها لفترة محدودة تتوقف على مدة

تتفاعـل وخلقـت أجـواءاً     ايلول/، ما زالت أحداث الحادي عشر من سبتمبروعلى المستوى الدولي
وسياسات تكاد تغلق أسواق العمل في دول الاتحاد الأوروبي أمام الهجرة العربية، اتخذت شكل قـوانين  

بين قضايا الهجرة والإرهاب وغلبة الاعتبارات الأمنية،  فنتيجة للخلط. وأنظمة تحد منها بشكل غير معلن
أدى ذلك إلى مزيد من تعقيد أوضاع إندماج المهاجرين المقيمين في هذه الدول، وتعرضهم للمزيـد مـن   

  .التمييز والعنصرية والتهميش، مما أثر سلباً على مستوى تفاعلهم في مجتمعات الهجرة

ا للتخلي عن سياسات الهجرة الليبرالية، إلى ما يسمى بـالهجرة  هذا التحول في الدول الغربية دفع به
  .الانتقائية، وما قد تتضمنه من سياسات تمييزية بدلاً من إتاحة الفرصة أمام التفاعل الإنساني الطبيعي

وعلى صعيد آخر أدت تطبيقات العولمة إلى مزيد من حرية حركة رؤوس الأمـوال والسـلع عبـر    
قيدت فيه تحركات القوى العاملة، كما أدت إلى تغيرات في التركيـب المهنـي    الحدود، في الوقت الذي



والمهارات لقوة العمل، لم تتهيأ لها الدول العربية بشكل كاف، فضلاً عن أن ثورة المعلومات والاتصالات 
ب هـذا  فلم تعد مرتبطة بالإطار الجغرافي، ولم يتم استيعا" تنقلية العمل"أحدثت تغيرات جذرية في مفهوم 

  .التطور بقدر كاف في المنطقة العربية

ونتيجة تطبيق سياسات الهجرة الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي والدول الأمريكية، والتـي تركـز   
على انتقاء المهاجرين إليها من الكفاءات والعقول العربية، تمكنت بذلك من خفض أعداد الهجرة وزيـادة  

وحتى الآن . نزيف العقول العربية التي تشمل تخصصات علمية دقيقة كفاءتها، وكان من نتيجتها استمرار
  .لم يتم وضع سياسات وآليات عربية للحد من التداعيات السلبية لهذا النزيف المتواصل للقدرات العربية

، جاءت هذه التطورات وغيرها، في وقت تتعـرض فيـه المنطقـة    وعلى المستوى الإقليمي العربي
متزايدة ناجمة عن تحركات ديموجرافية قسرية، ناجمة عن تعثر جهود  فعة للهجرةداالعربية إلى ضغوط 
الإسرائيلي، والضغوط المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لدفعه إلـى  / تسوية النزاع العربي

، النزوح، والسعي لإعادة ترسيم الخريطة السكانية في المنطقة، إضافة لما أدت إليه الحرب على العـراق 
وهو بلد كان يستضيف في السابق ما يقرب من أربعة ملايين مغترب أغلبهم من العرب، أصبح لديه مـا  
يقدر بأربعة ملايين لاجئ عراقي في الداخل والخارج في الدول العربية المجاورة، كما أسفرت الحـرب  

ن خارجه، ناهيك عـن  إلى نزوح مئات الآلاف من اللبنانيي 2006 تموز/الإسرائيلية على لبنان في يوليو
كل هذه التطورات وغيرها تزامنت مـع تزايـد   . تفتيت الصومال، والأوضاع غير المستقرة في دارفور

نسبة العاطلين في المنطقة العربية، والإفرازات السلبية لهذه العوامل، والتي تمثلت في جانب منهـا فـي   
  .تزايد معدلات الهجرة غير القانونية

يب إدارة عمليات الهجرة العربية على مستوى الأقاليم الفرعية العربية الثلاث وسيتم التعرف على أسال
ورغم وجود سمات مشتركة بينها إلا أن لهـذه  ). الخليج –المغرب  –المشرق (المكونة للمنطقة العربية 

الأقاليم بعض الخصوصيات، بعضها نابع من علاقات تاريخية مع أطراف خارجية أو روابط اجتماعيـة،  
  .بعض الآخر يتصل بقرب المسافات بين دولهاوال

وهي تمثل ) مصر، لبنان، الأردن(وتم اختيار ثلاث دول فيه  للمشرق العربي القسم الأولوخصص 
هي أكبر بلد عربي ديموجرافياً ولكنها الأحدث نسبياً على صعيد تجربـة  ) مصر(فالأولى . نماذج مختلفة

قدم الدول في المنطقة في تجربة الهجرة، وأصبح مغتربوها أضعاف تعد من أ) لبنان(بينما الثانية . الهجرة
فهو يوضح كيف يمكن توظيف هجرة العمالة العربيـة  ) الأردن(أما النموذج الثالث . سكانها المقيمين فيه

في التنمية الوطنية، ودعم إمكانيات التكامل العربي في مجال القوى العاملة العربية، وكيف أنهـا حققـت   
  .ل الأطرافمكاسب لك



، ويشمل الدول المغاربية الثلاث المصـدرة للهجـرة   لمنطقة المغرب العربي القسم الثانيوخصص 
وهي الجزائر والمغرب وتونس، وهي بلاد عرفت الهجرة منذ المرحلة الاسـتعمارية، واسـتمرت بعـد    

رة، وتمثل ذلك في الاستقلال، واكتسبت خبرة أكثر تطوراً من دول المشرق العربي في إدارة عملية الهج
توافر قواعد بيانات أفضل نسبياً عن عدد المهاجرين وخصائصهم وتقترب مـن الواقـع، كمـا أنشـأت     
مؤسسات حكومية وآخرى أهلية لرعاية المهاجرين وأسرهم، وتوثيق روابطهم بـالوطن الأم، والسـعي   

  .لترشيد استخدام تحويلاتهم في مشاريع فيها

كنمـوذج   (G.C.C)، وتم اختيار دول مجلس التعاون الخليجـي  لخليجمنطقة ا القسم الثالثوتناول 
لهجرة دول الجنوب إلى الجنوب، وتحليل مدخلاته ومخرجاته وتقييمها من منظور مستقبلي، لما يمثله هذا 
النموذج من كثافة الهجرة من دول نامية، وخاصة العمالة الآسيوية واعتماد دول المجلس عليهـا بشـكل   

ه ذلك من تساؤلات ومخاوف، وتأثير ذلك على هوية هذه الدول وعلى نسـيجها وسـلامها   كبير وما يثير
وبطبيعة الحال يوجد ضمن العمالة الوافدة في منطقة الخليج شريحة كبيـرة مـن العمالـة    . الاجتماعيين

نـي الـذي   العربية الوافدة، التي تراجعت عددياً وراء العمالة الآسيوية لمستوى هذه الأخيرة التعليمي والف
  .للعمالة المرسلةيفوق نظيرها في الدول العربية 

إلا أن الإطار العام الذي تعمل من خلاله العمالة الآسيوية، أصبح موضـع انتقـادات متعـددة فـي     
وإذا كان مـن الصـعب   . المنظمات الدولية المختصة، والتي تذهب إلى حد المطالبة بتوطين هذه العمالة

لآسيوية لاعتبارات متعددة، فإن السؤال الذي يمكن طرحه هو كيفيـة إحـلال   عملاً التخلي عن العمالة ا
العمالة العربية تدريجياً محل العمالة الآسيوية، وكيف يمكن إعادة تأهيل العمالة العربية لتكون نداً منافساً 

ماية الهويـة  للعمالة الآسيوية في هذه المنطقة، حتى تصبح القوى العاملة العربية المؤهلة قوى موازنة لح
  .العربية لهذه المنطقة وجزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة

للعمالـة  المرسلة وعلى مستوى إدارة عملية الهجرة بأبعادها المختلفة يلاحظ أن أغلب الدول العربية 
قامت بإنشاء وزارة متخصصة لإدارة شئون الهجرة والمهاجرين، وهناك تعاون متزايـد بـين مختلـف    

كما تم وضـع آليـات وتنظيمـات للاسـتفادة وإن     . والهيئات والقطاعات الأهلية المعنية بذلك الوزارات
بدرجات متفاوتة من الكفاءات العلمية المهاجرة في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى بلدانها الأصلية، فضـلاً  

أن أغلـب الـدول   ويلاحظ . عن السعي لتوسيع نطاق توظيف التحويلات المالية في القطاعات الإنتاجية
العربية تعاني من ضعف قاعدة المعلومات الأساسية التفضيلية والمتجددة عن مهاجريهـا، التـي يمكـن    
للدراسات والأبحاث التحليلية من الاعتماد عليها عند رسم سياسات الهجرة، كما تفتقر أغلب هذه الـدول  

  .لمنظومة متكاملة لرعاية وحماية مهاجريها



وات والآليات والتشريعات إلا أن استراتيجيات الهجرة وربطها بخطط التنميـة  ورغم أهمية هذه الخط
لم تتبلور بالقدر الكافي في أغلب الدول العربية، ويمكن القول أنها تشكل في مجملهـا ملامـح سياسـات    
لتسهيل عمليات الهجرة، وتحاول عن طريقها تحقيق بعض التوازن أو نقاط الالتقاء والتلاقي بين مصالح 

  .ذه الدول ومصالح مهاجريها، والسعي لزيادة المردود المادي والتنموي والإنساني للهجرةه

ومن هنا تجئ أهمية الاستفادة المتبادلة من مختلف تجارب الدول العربية في مجال التعامل مع مهاجريها 
دعم من إمكانـات  ومنظوماتها، وبذلك تستطيع تقريب المسافة بين واقع الهجرة العربية والمأمول فيه، وت

  .التكامل الإقليمي العربي في مجال القوى العاملة
  
  نظام معلومات القوى العاملة والتشغيل -8

ومـن هنـا تنبـع    . المعلومة مصدر قوة للباحث عنها ومستخدمها وبخاصة إذا أتسمت بالدقّة والمصداقية
ة والاجتماعية والسياسية والثقافيـة،  أهمية بناء نظم وطنية للمعلومات تعنى بالقطاعات المختلفة الاقتصادي

ويمكن تعريف سوق العمل بأنه الوسط الـذي  . وتشمل بشكل خاص القوى العاملة والتشغيل وسوق العمل
يقوم فيه العاملون أو الباحثون عن عمل بعرض خدماتهم في ضوء مؤهلاتهم وخبراتهم، كما يقـوم فيـه   

. ابل شروط وظروف معروفة أو يتم الاتفـاق عليـه  أصحاب العمل باستخدام واستثمار هذه الخدمات مق
وتتميز سوق العمل عن الأسواق التقليدية بأن خدمات العمل التي يقدمها البائع تعرض ولا تباع ولا يمكن 

ويتوافر . فصلها عن العامل، كما أن الطلب على العمل لا يطلب لذاته وانما من أجل إنتاج سلع وخدمات
ومـن  . دد كبير من المؤسسات والتشريعات التي تنظم آلية التشغيل والتعاملفي سوق العمل في العادة ع

الجدير بالذكر أن عملية التشغيل لا تمثل حاجة فردية للعامل وصاحب العمل فقط، بل وحاجة مجتمعيّـة  
ومن . ظموقد يكون سوق العمل محلياً أو وطنياً أو إقليمياً أو عالمياً، كما قد يكون منظّماً أو غير من. أيضاً

أهم الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل، العمال والباحثون عن عمل، وأصـحاب العمـل، والتنظيمـات    
والنقابات العمّالية، ومنظّمات أصحاب العمل، والجهات الحكومية باعتبارها صاحب عمل والحكـم بـين   

  .فئات العرض والطلب في آن واحد
  :قوة العاملة والتشغيل، وهماوهناك نوعان رئيسان لمكوّنات نظم معلومات ال

  
البيانات الكمية الأساسية التي تشمل إجمالي عدد السكان والنمـو السـكاني، وإجمـالي قـوة العمـل       

وخصائصها، والهجرة، والتعليم والتدريب، وبيانات أخرى تتضـمن معـدلات الأجـور والنشـاطات     
  . الاقتصادية وغير ذلك



يات التشغيل، وقضايا سوق العمل النوعية كتشغيل النسـاء والعمالـة   البيانات غير الكميّة التي تشمل آل 
الوافدة، وسياسات التشغيل والتوظيف، والحراك المهني، والمواءمة بين العرض والطلب، وتشـريعات  

 .العمل، وغير ذلك

  
  
  

  الأهداف والأغراض 1.8
  :ها بما يلييمكن تلخيص أهداف نظم معلومات الموارد البشرية والقوى العاملة وأغراض

 .إنشاء قاعدة معلومات حديثة ومتاحة للفئات المعنية بجانبي العرض والطلب في سوق العمل 

 .توفير المؤشرات والخصائص المتعلقة بالموارد البشرية بشكل دوري ومستدام 

 .توفير البيانات والمعلومات للدارسين والباحثين وواضعي السياسات وأصحاب القرار 

 .يّة تسلّط الأضواء على جوانب القوة والضعف في الخصائص المحلّيةإجراء مقارنات دول 

  
وبشكل عام، يمكن القول أن إنتاج المكوّنات المختلفة لنظم معلومات الموارد البشرية والقوى العاملة يـتم  

  :على أربعة مستويات متكاملة، وهي
  

يانات والمعلومـات علـى   المستوى المؤسسي الذي يشمل جميع المؤسسات المنتجة للإحصاءات والب  .أ 
قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم والتدريب التقنـي والمهنـي ودوائـر    (جانب العرض 

مؤسسات التشغيل الحكوميـة والخاصّـة،   (، وجانب الطلب )ومؤسسات الإحصاءات العامة وغيرها
  ).ودوائر ومؤسسات الاحصاءات العامة وغيرها

المستوى الوطني الذي يعنى بإجراء التجميع والتنسيق والتكامل بين المعلومات الواردة من المؤسسات   .ب 
 .المنتجة لها لبناء النظام المعلوماتي الوطني الذي يتوافق مع النظام الإقليمي العربي والنظام العالمي

يتوافق مـع النظـام   ) ربيع(المستوى الإقليمي العربي الذي يهدف إلى إنشاء نظام معلومات إقليمي   .ج 
 .العالمي يخدم حركية العمالة والتكتلات الاقتصادية العربية

المستوى الدولي، حيث يتوافر عدد من النظم الدولية، وفـي مقـدمتها التصـنيف العـالمي للمهـن        .د 
)ISCO( والتصنيف الصناعي العالمي ،)ISIC( والتصنيف العالمي للتعليم ،)ISCED.( 

  
  

  دمة لنظم المعلوماتالفئات المستخ 2.8
  : تتعدد الفئات التي تستفيد من توافر نظم معلومات الموارد البشرية والقوى العاملة، ومنها



 .الملتحقون ببرامج التعليم والتدريب والتأهيل، لاختيار البرامج التي تلائمهم 

 .الباحثون عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتوافرة 

 .سوق العمل وتوجهاته، لمساعدتهم على تطوير أعمالهملمعرفة خصائص  الاعمالأصحاب  

 .العاملون في خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني لدعم مصداقية خدماتهم 

 .العاملون في التخطيط لنظم التعليم وتنمية الموارد البشرية بهدف تحسين مواءمتها لسوق العمل 

 .موثوقة" معرفة" مصادر ىعل أحكامهم لبناء القرار، وأصحاب السياسات واضعو 

 .والاجتماعيون والاقتصاديون التربويّون الباحثون 

  
 مسـتويات،  خمسة على واستثمارها النظم هذه استخدام يتم المعلومات، نظم إنتاج مستويات غرار وعلى

  :هي
  .منها والمستفيدين والمعلومات للبيانات المستخدمين الأفراد يشمل الذي الفردي المستوى  . أ

  .منها والمستفيدة والمعلومات للبيانات المنتجة المؤسسات يشمل الذي المؤسسي لمستوىا  .ب
 لرسم المعلومات نظم استثمار المعتمدة والوطنية الحكومية المؤسسات تتولى حيث الوطني، المستوى  . ج

  .العلاقة ذات القرارات واتخاذ الوطنية والاستراتيجيات السياسات
 الوطنيـة  المعلومـات  نظـم  باستثمار الإقليمية والمنظمات المؤسسات تقوم يثح الإقليمي، المستوى  . د

  .خدماتها من المستفيدين وتهم تهمها التي والمعلومات المؤشرات لرصد والإقليمية
 الوطنيـة  المعلومـات  نظـم  اسـتثمار  الدولية والمنظمات المؤسسات تتولى حيث الدولي، المستوى  . ه

  .خدماتها من المستفيدين وتهم تهمها التي والمعلومات لمؤشراتا لرصد والدولية والإقليمية
  
  

  المعلومات نظم في الفاعلية متطلبات 3.8
  :تتميز النظم الناجحة والفعالة لمعلومات الموارد البشرية والقوى العاملة بالخصائص الآتية

  . والبيانات تالمعلوما على والمهتمة المستهدفة الفئات حصول سهولة بمعنى الاتاحية،: أولاً
 .باستمرار والمستجدّة القائمة الأوضاع تعكس انها بمعنى الحداثة،: ثانياً

 . وديمومتها المتاحة الخدمات استمرار بمعنى الاستدامة،: ثالثاُ

  :الآتية بالأمور والاستدامة والحداثة الاتاحية تضمن التي والمؤشرات المعايير تلخيص ويمكن
  .والبيانات الإحصاءات بإنتاج المعنية الجهات جميع قبل من والمشاركة الالتزام 
 .وتطويره وتشغيله الوطني المعلومات نظام على للإشراف فعّالة جهة وجود 

 .والتشبيك المطبوعات طريق وعن الالكتروني النشر طريق عن الاتاحيّة عنصر دعم 



 .رباستمرا وتطويره وتحديثه النظام لتشغيل المؤهلة البشرية الموارد توافر 

 .النظام لتشغيل المستدامة المالية الموارد توافر 

 .للنّظام الفعّالة والإدارة الحاكمية تأمين 

 .النّظام تشغيل لتسهيل اللازمة التشريعات توافر 

 .للبيانات المنتجة الجهات لدى موحدة مهني وتوصيف تصنيف مرجعيّات توافر 

  . البيانات اعدوقو المسوحات توفرها التي للمعلومات الشمولية مراعاة 
  
  

  تجارب ونماذج عربية 4.8
  

  المملكة الأردنية الهاشمية : أولاً
، تـولّى  1998تنفيذاً لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية التي أقرّها مجلس الوزراء الأردني فـي عـام   

 ـ    ز المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية إنشاء نظام وطني لمعلومات المـوارد البشـرية بهـدف تعزي
القدرات الوطنية في مجال توفير نظم المعلومات وقواعد البيانات، واستخدامها لأغراض التخطيط ورسم 

. بتمويل من الحكـومتين الأردنيـة والألمانيـة    2008وقد اكتمل تنفيذ هذا المشروع في عام . السياسات
  :وتضمنّ المشروع تقديم ثلاث خدمات رئيسة، هي

رد البشرية، وتتضمن الهياكل الأساسية للبيانات السكانية وبيانات القوى قواعد البيانات الخاصة بالموا 
 .العاملة ومؤشرات سوق العمل والتعليم

الراغبين فـي   الاعمالخدمات التوظيف الاليكتروني المتاحة لاستخدام الباحثين عن عمل وأصحاب  
 .استخدام القوى العاملة

ديد قدراتهم وميولهم وفئات الأعمال التـي تناسـبهم   خدمات الإرشاد المهني لمساعدة الأفراد على تح 
 .ومتطلبات الالتحاق بهذه الأعمال وخصائص سوق العمل المرتبطة بها

ومن الجدير بالذكر أن نظام معلومات الموارد البشرية في الأردن متاح على شبكة الإنترنـت بـاللغتين   
لمهن والتصنيف الأردني المعيـاري للتعلـيم   العربية والإنجليزية، ويستخدم التصنيف الأردني المعياري ل

  .اللذين ينسجمان مع التصانيف الدولية
  

  الإمارات العربية المتحدة: ثانياً
في دولة الامارات المهام  1999تتولّى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية التي أنشئت في عام 

ذلك رسم السياسات العامة، وإجـراء الدراسـات    ذات العلاقة بمعلومات القوى العاملة والتشغيل، بما في



الميدانية، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة عمليات التوظيف والتشـغيل  
وتقييمها، ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة، وتدريب الباحثين عن عمل، وتنسيق بـرامج التـدريب   

ويتوافر لدى الهيئة ثلاث بوابات رئيسة تقدم خدماتها علـى  . بات سوق العملوالتعليم بما يتوافق مع متطل
  .شبكة الانترنت باللغتين العربية والانجليزية

  
  دولة قطر: ثالثاً

تولت الأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر إنشاء نظام العمل الوطني، وهو نظام الكترونـي يحتـوي   
  :ات سوق العمل المستقبلية، بهدف تحقيق الأغراض الآتيةعلى أحدث البيانات المتعلقة بمتطلب

 .إيجاد الروابط بين الأطراف المعنيّة بسوق العمل 

 .تطوير السياسات المعتمدة على البيانات المتعلقة بسوق العمل 

 .تزويد الأطراف المعنية بسوق العمل بالمعرفة والخبرات المتعلقة بنمذجة سوق العمل 

  
  تونسيةالجمهورية ال: رابعاً

  :يتوافر لدى الجمهورية التونسية جهتان معنيّتان بنظم معلومات القوى العاملة والتشغيل، وهما
الوكالة والوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ، وتشمل مهامها تنشيط سوق الشغل، وتطوير الاعلام حـول  . أ

الصـغيرة، وتنظـيم عمليـات    قضايا التشغيل، وتنفيذ برامج النهوض بالشغل، وتقديم المساندة للمنشآت 
وتستهدف خدمات الوكالة طـالبي  . التشغيل، وتيسير إعادة إدماج العاملين في الخارج بالاقتصاد الوطني

 الاحتياجـات التشغيل والتكوين والراغبين بتأسيس المشاريع الصغيرة، والعاطلين عـن العمـل، وذوي   
  .الاعمالالخاصة، وأصحاب 

  مهاراتالمرصد الوطني للتشغيل وال. ب
لتقديم الإحصاءات والتحاليل المتعلقة بسوق العمـل، وإرسـاء    2000تم إنشاء المرصد الوطني في عام 

وتتمثّـل مهـام   . نظام معلومات التشغيل، ومساعدة الأطراف المختلفة المعنيّة بالتشغيل لتطوير أعمالهـا 
يام بالدراسات والبحـوث، ونشـر   المرصد بجمع المعطيات المتعلقة بالتشغيل ومعالجتها واستثمارها، والق

  .وقد أصدر المرصد المعجم الوطني للمهن والوظائف. وتوزيع الإحصاءات ونتائج الدراسات
  

  سلطنة عُمان: خامساً
تتولّى وزارة القوى العاملة في عُمان تقديم خدمات نظام معلومات القوى العاملة والتشغيل بوساطة موقع 

 الاعمـال دمات التوظيف الالكتروني التي يتم تقـديمها لأصـحاب   الوزارة على الانترنت حيث توجد خ
كما توفّر الوزارة خدمة قواعد بيانات سوق العمل عبر سجل القوى العاملة الـذي  . والباحثين عن العمل

  : يهدف إلى



بناء قاعدة بيانات موحّدة للقوى العاملة في السلطنة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمـة لاتخـاذ    
 . رار، وتوحيد مصطلحات ومفاهيم وبيانات القوى العاملة، ودعم آليات التخطيطالق

توفير كافة البيانات النمطيّة عن القوى العاملة في السلطنة، ورصد واقع القوى العاملة والباحثين عن  
 ،العمل، والمتغيّرات السكانية وغير ذلك

 .لبشريةالمساعدة على رسم السياسات المتعلقة بتنمية الموارد ا 

 .تسهيل إعداد الهيكل المهني للقوى العاملة ورصد التغيرات التي تطرأ عليه 

 .ترشيد سياسات التعليم والتدريب وربطها بمتطلبات خطط التنمية 

 .المساعدة في تنظيم عمليات وإجراءات التشغيل والتوظيف 

 .رات سوق العملتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإصدار نشرة إحصائية دوريّة عن مؤش 

  
  المملكة العربية السعودية: سادساً

يتوافر في المملكة العربية السعودية صندوق خاص لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وهو صندوق 
  :تنمية الموارد البشرية، ويتولى الصندوق المهام الآتية

 .القطاع الخاصتقديم الإعانات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتشغيلها في  

 .المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها 

 .تحمّل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله 

 .دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتشغيل السعوديين 

 .يةتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطن 

القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بنشاطات الصندوق في مجال تأهيل وتدريب وتوظيـف القـوى    
 .العاملة

  
  منظمة العمل العربية: سابعاً

تلعب منظمة العمل العربية دوراً مهما في مجال نظم معلومات القوى العاملة والتشغيل، وبخاصـة فيمـا   
  :وفيما يلي وصف موجز لدور المنظمة في  هذا المجال. نييتعلق بوضع أسس التصنيف والتوصيف المه

  
  مؤتمرات العمل العربية  

إلـى   2005وقد تطرّق المؤتمر الثاني والثلاثون في الجزائر عام . يعقد مؤتمر العمل العربي سنوياً
 ـموضوع نظم معلومات القوى العاملة والتشغيل، وأوصى بدعوة الدول العربية الأعضاء إلى  لاء اي

ارات العمل الاهتمام اللازم، ووضع خطة وطنية لتطوير هياكل ووظائف إدارة العمل، وتمكينها من إد
  .التقنيات الحديثة، وتطوير أساليب عملها، وتأهيلها للقيام بالمهام الجديدة المدعوة لممارستها



العربية في وتناول مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في جمهورية مصر 
موضوع نظم معلومات القوى العاملة والتشغيل حيث أجاز مشـروع الشـبكة العربيـة     2008عام 

كمـا نـص   . لمعلومات سوق العمل، ومشروع إنشاء مرصد عربي لمتابعة أوضاع التشغيل والبطالة
من قبـل  القرار الثاني للمؤتمر على إقرار التصنيف المهني العربي الموحد الذي تم تطويره مؤخراً 

المشروع الإقليمي الذي نفّذه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الأردن بمشاركة خمسة أقطار 
عربية، كما نص على تنفيذ مشروع التصنيف العربي المعياري للتعليم والتدريب، والمسـاهمة فـي   

ؤشرات سوق العمل، تطوير شبكات معلومات أسواق العمل العربية، وبذل الجهود لاستكمال بيانات م
  .وإعداد قاموس عمل عربي شامل

  
  تجربة المؤسسة العربية للتشغيل   

واستضـافت  . 1980أنشئت المؤسسة العربية للتشغيل بقرار من مؤتمر العمل العربي الثاني في عام 
المغرب المؤسسة التي اشتملت مهامها على جمع وتنظيم ونشر معلومات سـوق العمـل العربـي،    

ولم . رد البشرية العربية، وتوحيد لغة المعلومات عن طريق تصنيف مهني عربي موحّدوحصر الموا
تستمر المؤسسة العربية للتشغيل في عملها، إذ تم توقيف نشاطها بقرار من مؤتمر العمـل العربـي   

  .، رغم قيامها بالعديد من الأنشطة المنبثقة عن مهامها1995الثاني والعشرين في عام 
  
  

  فنيالتعاون ال  
تتولى منظمة العمل العربية، في ضوء أهدافها، تقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلـى أطـراف   
الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء، بحكم خبراتها وعلاقاتها بالمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك عـن  

  .لة والتشغيلطريق نقل المعرفة في مجالات عملها والتي منها نظم معلومات القوى العام
  
  الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل   

الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة  2003الثلاثين في عام  فى دورته أقر مؤتمر العمل العربي
ضرورة الإحاطة "حول ) 17(منطلقاً، وتركز المنطلق رقم ) 26(وقد شملت الإستراتيجية . والتشغيل

مة بمعلومات سوق العمل والجهد المستمر المنسّق لزيادة القابلية للتشغيل من قبل مكاتب التشغيل الدائ
ومؤسسات التدريب المهني ومواقع الإنتاج، وما يتطلبه ذلك من نظم معلومات وتطوير فـي إدارات  

ة علـى  ية أخرى، احتوت الإسـتراتيجي حومن نا". العمل، واعتبارات للتغيير في الوظائف والهياكل
تنمية وتنظيم معلومات سوق "موضوع ) 15(هدفاً استراتيجياً، وتناول الهدف الاستراتيجي رقم ) 18(

  :وفي هذا المجال اقترحت الإستراتيجية ما يلي". العمل



  .أقرار بيانات أساسية حول القوى العاملة والتشغيل تتم متابعتها بصورة منتظمة 
  .لعرض والطلب المتعلقة بالقوى العاملةإعداد قواعد بيانات في مجالات ا  
  .بث قواعد البيانات حول سوق العمل عن طريق شبكة معلومات محلية ودوليّة  

  .استخلاص ونشر مؤشرات دورية حول سوق العمل     
  .اعتماد التصنيف والتوصيف المهني العربي الموحد على المستوى العربي 
  

  :ه المجالات فقد اشتملت على ما يليأمّا آليات التنفيذ المقترحة في هذ
  .إنشاء وتبادل قواعد بيانات وطنية متطوّرة حول سوق العمل   
  .اعتماد التصنيف والتوصيف المهني العربي الموحد للأغراض الإحصائية والتخطيطية   
ــتوى                           ــى مس ــغيل عل ــة والتش ــوى العامل ــول الق ــات ح ــبكة معلوم ــذ ش ــميم وتنفي  تص

  .منظمة العمل العربية
  
  اتفاقيات وتوصيات العمل العربيّة   

توصيات، تناولت العديـد  ) 8(اتفاقية عمل عربية و ) 19(أصدرت منظمة العمل العربية حتى الآن 
من الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل، مثل مستويات العمل، والتوجيه والتدريب المهني، والقـوى  

  .ا في ذلك نظم المعلوماتالعاملة والتشغيل، بم
  
  التصنيف المهني العربي   

، وقـد  1989أصدرت منظمة العمل العربية الطبعة الأولى من التصنيف المهني العربي فـي عـام   
وقد بدأ تحديث هذا التصنيف بجهـد عربـي   . أعمال 1803اشتمل التصنيف المذكور على توصيف 

من مشروع إقليمي بتمويل من وكالة الإنماء مشترك من مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ض
واشتمل التصنيف المحدّث الذي اكتمل إعداده في عـام  . الألمانية وبمباركة من منظمة العمل العربية

على توصيف ثلاثة آلاف عمل تقريباً، وغطّى التغيّرات التي حدثت في أسواق العمل العربية  2007
نيف أحد الأدوات الرئيسة في توحيد الجهود العربية فـي  ويعد هذا التص. منذ صدور الطبعة الأولى

  .مجال نظم معلومات القوى العاملة
  
  تشريعات العمل والتشغيل -9

قام انشاء علاقة العمل التابع المأجور، في إطارها القانوني على قاعدة حرية التعاقد، التي كانت تعني    
المطلقة في أن يعمل أو لا يعمل، وان يقرر الوقت الذي ان له الحرية  –منظوراً اليها من زاوية العامل  –



يختاره للعمل ونوع العمل الذي يؤديه وصاحب العمل الذي يعمل لمصلحته، وان يترك عمله اذا كان 
ان له أن يختار استخدام من  –منظوراً اليها من زاوية صاحب العمل  –يعمل متى شاء، بينما كانت تعني 

ت الذي يشاء، وفي المكان والزمان اللذين يتفقان مع حاجته، وان ينهي خدمة يشاء من العمال، في الوق
  .ضيه ضرورة الحفاظ على مصلحتهتمن يستخدمهم من العمال، متى وجد ذلك محققا لمنفعة له، أو تق

مع تحول الدولة الى منهج التدخل في تنظيم  –وانقلبت من النقيض الى النقيض  –الا أن الحال تغيرت    

  :ات العمل والتشغيل، حيث تدرجت خطوات الدولة في هذا الشأن متخذة المسارات التاليةعلاق

  التوظيف/ التخديم / الوساطة في التشغيل /المسار الاول

حيث قررت الدولة أن توفر خدمات الوساطة في التشغيل بنفسها تخليصاً للعمال من الآثار السلبية التي    

  .قديم هذه الخدمة سعيا الى جني ارباحترتبت على قيام مكاتب خاصة بت

  تخطيط وتوجيه التشغيل /المسار الثاني

حيث أن الدولة مع ازدياد اتجاهها نحو الاخذ بالاقتصاد المخطط استعملت سلطتها في التشريع    

لأغراض تخطيط استخدام القوى العاملة على المستوى الوطني، وتوجيه هذا الاستخدام لمصلحة ما سعت 

  .فيذه من خطط تنمويةالى تن

  تقييد حرية العمل /المسار الثالث

نحت التشريعات الوطنية على نحو تدريجي، وبما يتفق مع مقدار نهج التدخل الذي التزمته الدولة الى    

تقييد ممارسة الفرد حرية العمل، وتقييد ممارسة صاحب العمل حرية الاستخدام، وتوجيه ذلك بالاتجاه 

  .لمجتمعالذي يخدم مصلحة ا

واتجهت القيود التي قررتها التشريعات الوطنية في هذا الشأن باتجاهات مختلفة،كل منها يسعى الى    

  .تحقيق غاية محددة بعينها

  اعادة صياغة عالم العمل وانعكاساتها على التشغيل 1.9



ه وأنماطه، تمثلت شهد الربع الأخير من القرن الماضي عملية اعادة صياغة شاملة لعالم العمل وعلاقات   

ارتفاع (و) ظهور انماط جديدة من العمل(، و)تقلص دائرة العمل التابع المأجور(ابرز ملامحها في 

انحسار دائرة تطبيق قانون (و). وخاصة بين الشباب الداخلين الجدد الى سوق العمل البطالةمعدلات 

  ).العمل، بما فيها القواعد المنظمة للتشغيل

لحتمي أن يستجيب القانون المنظم للعمل والتشغيل للواقع الجديد لعالم العمل، بقدر وكان رد الفعل ا   

  .مختلف وآليات متباينة من دولة الى أخرى

  :وتمثلت ابرز مظاهر هذه الاستجابة فيما يلي   

لبية مراجعة الاحكام القانونية التي أخفت طابع الالزام على إنشاء علاقة العمل، وإنهاء هذه العلاقة، ت 

للمطالبة باضفاء المرونة على حرية صاحب العمل في التصرف بالموارد البشرية، باعتبار ذلك مدخلاً 

  .ضرورياً الى تمكينه من المنافسة، والتكيف مع مستجدات ومتغيرات البيئة التي يعمل فيها

انون الذي يحمي أزاء ارتفاع معدلات البطالة، خرج قانون العمل عن منهجه التقليدي باعتباره الق  

فاضيفت الى احكامه، ). الذين لا عمل لهم(العاملين ليصبح اضافة الى ذلك القانون الذي يعنى باولئك 

  .احكام خاصة بمعالجة مشكلة العاطلين عن العمل

رغبة في توسيع فرص التشغيل، لم تعد الاحكام القانونية المنظمة له تقتصر على تشغيل العاطلين لدى  

أخذت هذه الاحكام مع تنامي معدلات البطالة وتقلص فرص العمل في الاقتصاد النظامي، تتجه الغير، بل 

  .الى وضع اطار قانوني للتشجيع على العمل المستقل في منشآت صغيرة أو متناهية الصغر

نتيجة تحولات عديدة تقلصت وظائف ادارة العمل الوطنية عموماً، ووظيفتها في التشغيل خصوصاً  

وظيفة الوساطة في التشغيل، والسماح بقيام ) احتكار(ليها تحول نوعي باتجاه تخلي الدولة عن وطرأ ع

  .وكالات تشغيل خاصة



ومع تقلص دور وكالات التشغيل الحكومية في الوساطة في ابرام عقود العمل، اقتصرت وظائف هذه    

  .العملالوكالات على الاغلب على جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق 

  استجابة التشريعات العربية للمتغيرات في ميدان التشغيل 2.9

سعت أغلب الدول العربية الى اعادة صياغة قوانينها الوطنية المنظمة لعلاقات العمل والتشغيل منذ    

أواخر ثمانينيات القرن المنصرم، وعلى الاخص في العقد الأخير منه، لكي تتلاءم مع البيئة الاقتصادية 

  .ديدة، التي يراد لعلاقات العمل أن تعمل فيهاالج

الا أن الملاحظ على عمليات اعادة الصياغة القانونية هذه أنها افتقرت الى رؤية ستراتيجية واضحة    

للغاية منها وجرت في اجواء من الصراع بين الاطراف ذات العلاقة، مما انعكس سلباً على مضمون 

  .التشريعات التي اعيدت صياغتها

  :وقد اتخذت عمليات اعادة الصياغة القانونية ذات الصلة بالتشغيل المسارات التالية   

في اطار الوظائف التقليدية لادارات التشغيل والقيود الواردة عليه، وتمثلت ابرز نتائج عمليات اعادة   

  :الصياغة في العديد من الدول العربية في هذا الخصوص بما يلي

العربية عن احتكار الدولة لعملية الوساطة في التشغيل، واجازة قيام وكالات  تخلي أغلب القوانين 

  .خاصة لهذا الغرض

التخلي كلية، أو التخفيف من القيود، التي تلزم كلا من العمال وأصحاب العمل بابرام عقود العمل عبر   

  .وكالات التشغيل الحكومية

لادارات الحكومية المعنية بالتشغيل ببعض البيانات الابقاء على الزام أصحاب العمل بأن يقدموا ل  

  .لأغراض احصائية بحتة

  الوظائف المستجدة التي تبنتها تشريعات التشغيل 



عنيت التشريعات المنظمة للتشغيل في الدول العربية بتنظيم وظائف جديدة ذات صلة بالتشغيل في    

  :ز هذه الوظائف فيما يليوتمثلت ابر. الظروف المتغيرة التي تمر بها هذه الدول

العمالة فيها، سعيا الى خفض ) توطين(تضمنت قوانين الدول العربية الخليجية أحكاماً خاصة بقضية  

اعداد القوى العاملة الوافدة اليها من جهة، ومعالجة مشكلة البطالة بين مواطنيها التي أخذت بالارتفاع 

  .التدريجي من جهة أخرى

التي تبنتها هذه الدول لتحقيق الغاية المذكورة في تحديد نسبة لكل من العمالة وتمثلت أهم الاحكام    

اضافة الى أحكام أخرى . الوافدة والعمالة الوطنية في مجموع قوة العمل التي يستخدمها صاحب العمل

  .هدفت الى تحفيز صاحب العمل على استخدام العمالة الوطنية

منهجاً متكاملاً لتحقيق هدفي خفض نسبة ) تنظيم سوق العمل هيئة(وتبنت مملكة البحرين في اطار    

العمالة الوافدة وتشغيل العاطلين من المواطنين، يقوم على رسم سياسة وطنية وبرامج تنفيذية لهذا 

  .الغرض

  تشغيل العاطلين 

  :استخدمت بعض الدول العربية التشريع الوطني لغايات تشغيل العاطلين بوسائل متعددة

عت بعض الدول تشريعات وطنية قصدت بها تنظيم عمليات ذات طابع تحفيزي وداعم لتوجيه فقد وض 

، من خلال دعمهم ماليا وفنيا لاقامة منشآت صغيرة )العمل المستقل(العاطلين الى العمل للحساب الخاص 

ابهم في أو متناهية الصغر، كضرورة لخفض نسبة البطالة، مادام الاقتصاد الوطني غير قادر على استيع

  .منشآت الاقتصاد النظامي كعمال مأجورين لحساب الغير

كما أقرت دول أخرى تشريعات تضمنت حوافز لأصحاب العمل الذين يستخدمون عمالاً عاطلين  

وتمثلت هذه الحوافز في اعفاءات تقررها هذه التشريعات . بشروط ولمدد محددة في هذه التشريعات

  .ة واجبة عليهم، أو تحمل الدولة بعض هذه الاداءات نيابة عنهممن أداءات مالي الاعماللأصحاب 



  دور منظمة العمل العربية في تشغيل القوى العاملة في الدول العربية 3.9

جاءت ولادة منظمة العمل العربية باقرار دستورها والميثاق العربي للعمل من قبل وزراء العمل    

في أجواء عربية سيطرت عليها في اواسط ) 1965(ام العرب في اجتماعهم الأول في بغداد في الع

  .ستينيات القرن الماضي فكرة الانتقال الحر لقوة العمل العربية بين دول أطراف في سوق عربية مشتركة

توافق الدول : (وانسجاماً مع هذه الأجواء، نصت المادة السادسة من الميثاق العربي للعمل على ان   

  ).وية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتهاالعربية على اعطاء الاول

) 1967(ولنقل النص المشار اليه الى صيغة قابلة للتنفيذ أقر مؤتمر وزراء العمل العرب في العام    

ت منظمة من اتفاقيا) 2(التي أصبحت لاحقا الاتفاقية رقم ) (تنقل الايدي العاملة(الاتفاقية العربية بشأن 

، ثم روجعت هذه الاتفاقية من قبل مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده الرابعة في العام )العمل العربية

  ). معدلة(بشأن تنقل الايدي العاملة ) 4(واقر هذا المؤتمر الاتفاقية العربية رقم  1975

في ) 14(العربي الاتفاقية رقم  واستكملت المنظمة نشاطها المعياري في هذا الشأن باقرار مؤتمر العمل   

  .بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الاقطار العربية) 1981(العام 

  :وتتمثل أهم المعايير التي تضمنتها الاتفاقيات الثلاثة ما يلي   

جانب، الذي أقر في الميثاق العربي تأكيد مبدأ اولوية التشغيل للعامل العربي على غيره من العمال الا 

  .للعمل

التزام الدول المصادقة على المعايير بتسهيل تنقل الايدي العاملة فيما بينها، والعمل على تيسير  

  .الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك

عمل الاقرار بمبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين العمال العرب وعمال الدولة التي ينتقلون لل 

بين هذه الحقوق عن  –تكامل  –فيها، بما في ذلك الحقوق في التأمينات الاجتماعية، مع السعي الى اقامة 

  .خدمة المؤمن عليه في اكثر من دولة عربية



حث الدول المصادقة على ابرام اتفاقيات ثنائية فيما بينها لتسهيل تنفيذ الالتزامات المتبادلة التي تقررها   

  .لعربيةالاتفاقيات ا

قيام مكتب العمل العربي بدور تنسيقي فيما بين الدول الاعضاء في اطار تنفيذ الالتزامات المترتبة  

  .عليها بموجب الاتفاقيات

  

سوى سبع دول، كما أن سبع دول صادقت على الاتفاقية ) 2(ولم تصادق على الاتفاقية العربية رقم    

  ).2(على الاتفاقية رقم  بينها اربع دول مصادقة). 4(المعدلة رقم 

ولهذا فان عدد الدول الملتزمة بواحدة من الاتفاقيتين هو عشر دول فقط، وهي من الدول العربية    

للعمالة، والتي تعتبر صاحبة مصلحة في التصديق، بينما لم تصادق أي من الدول العربية  المرسلة

  .الاتفاقيتين على أي من –المستضيفة للعمالة باعداد كبيرة  –الخليجية 

  .فلم تصادق عليها سوى أربع دول فقط) 14(أما الاتفاقية العربية رقم    

ولهذا فاذا اعتمدنا مقياس التصديق لتقدير تأثير المعايير العربية على تشغيل القوى العاملة العربية    

إلا الى نتيجة سلبية تؤكد  وتسهيل حركة تنقلها فيما بين الدول العربية، فان هذا المقياس لا يمكن ان يقودنا

  .أن هذه المعايير لم تلق القبول المطلوب من الدول العربية

اولوية (كمعيار لقياس هذا التأثير، فاننا نجد ان الواقع العربي يؤكد ان مبدأ ) الواقع(واذا انتقلنا الى    

ية في بعض الدول التي تشريع) ردة(لا بل ان هناك  –للعمال العرب لا وجود عملي ملموس له ) التشغيل

أقرت قوانينها الوطنية هذا المبدأ باتجاه الغائه، وبعض هذه الدول الغى النص عليه فعلاً، وبعضها الآخر 

  .في طريقه الى الغائه

ولهذا فان الضرورة تقتضي مراجعة جذرية للمعايير العربية على النحو الذي اعتمده مؤتمر العمل  

  ، باعادة صياغة المعايير العربية )2000(لعام العربي في دورة انعقاده في ا



  

  التعاون العربي ودعم التشغيل - 10

والتكامل متمثلـة   أسس متينة وراسخة وعناصر تجسد روح الوحدةإمكانيات والعربي  للوطنيتوافر 
دة والترابط الجغرافي والحضاري ووح في اللغة والدين والتشابه في أنماط الحياة الاجتماعية والثقافية

على تقوية هذا التكامل وتفعيل التعاون المشترك بما يحقـق  ن العمل ورغم ذلك فإ.  المصير والهدف
  .  طموحات الشعوب العربية بقى ضعيفا جدا

أن يصـعد   -في حال تجاوزه للكثير من المشكلات التي تحد من تعاونـه  –العربي  الوطنوبإمكان 
منه قوة اقتصادية كبيرة قادرة على التأثير علـى كافـة   بإمكانياته البشرية والاقتصادية بشكل يخلق 

ويمكن للأمـة  .    ، بعيدا عن الأيدلوجيات والاختلافات السياسية)أسوة بالتجربة الأوروبية(الأصعدة 
.  العربية أن تحقق ذلك بالنظر إلى ما تمتلكه من سمات متشابهة وموقع استراتيجي وغيرها من سمات

قتصادية اللاعبة في هذا العصر فإنه بات من المؤكد ضرورة تآزر الـدول  وبالنظر إلى التكتلات الا
العربية لتحقيق أحلامها، وتعزيز الرغبة في التكامل ونبذ الأنانية القطرية وغيرها من الأمور التـي  

التكامل والوحدة الاقتصادية ضرورة ملحة أكثر مـن أي  . أخرت الوحدة الاقتصادية لسنوات طويلة
والتي يصعب على أي دولة عربية  ابهة المتغيرات والتحديات التي يشهدها عالم اليوممجوقت مضى ل

  .مهما تعاظمت قدراتها أن تواجهها بمفردها

هامة للتجارة كمحـرك   اقتصاديةنتائج  إلىيؤدى الأمر الذي  –والنمو التجاري   الأسواقيساعد اتساع و
 الإنتـاج وزيادة حجـم   الإنتاجيةحجم ورفع الكفاءة على تحقيق وفورات ال-للاستثمارات وقاطرةللتنمية 

 الأمر.  المصحوب بالتكنولوجيا الأجنبيجاذبة للاستثمار العربية ورفع معدلات النمو مما يجعل المنطقة 
داخل وخارج المنطقة ويزيد من فرص التوظيف ورفع كفاءة القوى  للإنتاجيدعم القدرات التنافسية  الذي

لتحريـر   الاقتصـادي الفكـر  منها ينطلق ، وهي الفرضية التي ادة المستمرة فيهاالعاملة واستيعاب الزي
  .المبادلات التجارية

بعـض   دالتبادل شهصحيح أن هذا .  العاملة أوجه التكامل في مجال تبادل الأيدي كذلك نغفلعلينا ألا و
اليـد  سية، ولكن حجم السيا النكسات على المستوى الثنائي حين خضع استقدام العمال أو طردهم للمواقف

بلادها  إلى تنقل وهي  .في الوطن العربي على أقل تقدير ملايين 10من  أكثر إلىوصل  ةالعاملة العربي
 تجنيها من الوطن العربي، ويذهب قسم كبير من هذه الأموال على الاسـتثمار  دولار بليون 20 حوالي



هؤلاء، خصوصاً  فتح باب الاستثمار لخدمة وجود العاملين في دول الخليج أنكما . والإنفاق على الأسر
  .في مجالات التعليم، والصحة، والضيافة

وتأتي أهمية التعاون العربي في دعم عملية التشغيل بين الدول العربية لتحقيق أحد الأهـداف الأساسـية   
وطن العربي، للتكامل العربي ليقوى العلاقات بين الأقطار العربية لارتباطهما بتلبية حاجات أساسية في ال

أهمية  التعاون العربي من خلال الحديث عن التجارة البينيـة وأهـم    الىوفي هذا الإطار سيتم التطرق 
إيجابياتها ومعوقاتها، والاستثمارات العربية وأهم ملامحها ، والمشاريع العربية المشتركة، ودور كلاً من 

  .يالموضوعات السابقة في دعم عملية التشغيل في الوطن العرب

  التجارة البينية 1.10

عملية التكامل اللازمة لتحقيق التنمية كبيرة تشكل الأساس في  ثروات مادية وبشريةبيتمتع العالم العربي 
إن السبيل إلى تحقيق . هاسبيل تقدم في الأولى المنطقية، وتكاملها سيمنح الدول العربية الخطوة الاقتصادية

التجارة بين تلك الدول بشـكل يحقـق عائـدا    لضرورة تنشيط حركة التكامل بين الدول العربية يتطلب با
يشـير  لتاريخ القديم والحديث ولا بد من الإشارة هنا إلى أن سياق ا.  اقتصاديا مناسبا لكل أطراف التبادل

أن الحضارات تبنى على أساس القدرة على تعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية وذلك مـن  إلى 
  . ث التكامل بين تلك الموارد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصاديةخلال إحدا

  السوق العربية المشتركة بين الدول العربية 2.10

التكامـل الاقتصـادي    أن هدف إنشاء سوق مشتركة بين الدول العربية يستحق التقدير لأنه يخدم عمليـة 
وذلك بالنظر للظـروف   المشتركة تحقيق مشروع السوق العربية في صعوبة ولكن تكمن هنالك. العربي

كما أن التباعد الجغرافي . العالمية الموضوعية وفي مقدمتها عدم حاجة الدول لبعضها بعضا في تجارتها
السوق المشتركة يتطلب إطلاق العنان لعوامل  دأأن مب. يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق الهدف الطموح

أن مسألة الحصول على تأشيرات و .كبيراً لذي يشكل تحديا الأمر ا ،الإنتاج بالتحرك داخل الدول العربية
والإشارة إلى عـدم  . لدى بعض الدول العربية دخول تقف عائقا حيث لا توجد مرونة في منح التأشيرات

خلافا لدول الاتحاد الأوروبي لا تتميز . التكامل الاقتصادي العربي وجود عناصر موضوعية تساعد على
فألمانيا على سبيل المثال تتميز . عناصر تنافسية خاصة بها ية بتميزها أو امتلاكهاالدول العرب تاقتصاديا

ما يفسح المجـال  ما فلديها قدرة فائقة في مجال الإنتاج الزراعي نيأما إسبا .بصناعة السيارات والمعدات
 ال فـي الـدول  لا ينطبق الأمر نفسه على واقع الح قد أنه مما يوضح. التبادل التجاري بين البلدين أمام

  .الخليجي وإذا كان هناك من تميز فذاك موجود بين دول مجلس التعاون. العربية إلا ما ندر



  سوق العمل في الدول العربية   3.10
هناك خلل في سوق العمل بين جانبي العرض والطلب ويًقصد بجانب العرض جميع الراغبين في العمل   

تدريب والراغبين في الالتحاق بعمل أفضل وفائض العمالـة  من الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم وال
بسبب الخصخصة والراغبين في العمل بعد انتهاء عقود عملهم المؤقتة سواء داخل بلدهم أو المهـاجرين  

  .مؤقتاً للعمل بالخارج  
  .ويُقصد بجانب الطلب فرص العمل في القطاعات والتخصصات المختلفة سواء المحلية أو الأجنبية    
  :وعلى المستوي العربي يوجد عدم توازن بين جانبي العرض والطلب كما يلي   

  .التباين في توزيع قوة العمل جغرافياً سواء على المستوى القطري أو العربي   
التوزيع غير المتوازن لقوة العمل على الأنشطة المختلفة حيث تتركز قوة العمل في الزراعة  

 .ملة والتجزئة  والصناعات التحويلية وتجارة الج

 .عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل   

بطالة في عجز الاقتصاد العربي عن توفير فرص عمل للقوى العاملة العربية وزيادة نسبة ال 
 .عدد من الدول العربية  

  
 

  الاستثمارات العربية 4.10

  اأهميته  

فالـدول  . المهاجرة بشدة أو على أقل تقدير إلى بعضها العربية يحتاج الاقتصاد العربي إلى الأموال
  .للاستثمارات وتدخل أيضا ضمن أكثر الدول طردا لها اًالعالم جذبالعربية تدخل ضمن أقل دول 

  أنواع الاستثمارات 

مـن جنسـيات عربيـة     ديملكها أفرامعظم الاستثمارات العربية في الخارج هي استثمارات خاصة أي 
العربيـة وبخاصـة الحكومـات     تإلى الحكوما، مع بعض الاستثمارات العامة التي تعود ملكيتها مختلفة

وتتـوزع هـذه     .للنفط والغاز في أسواق المال الأجنبيـة  الخليجية التي تحاول استثمار العوائد الضخمة
لمشـاريع  في العقارات والأراضي والشـركات التجاريـة وا   ةمباشرة متنوعالأموال ما بين استثمارات 
  .غير مباشرة في الأسهم والسندات السياحية وغيرها، وأخرى

  الاستثمارات ةجغرافي 



تحتـل سويسـرا    ففي أوروبا. تتركز معظم الاستثمارات العربية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية
تي الولايات المتحـدة  الاستثمارات، ثم تأ وبريطانيا وفرنسا المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة لهذه

والأسباب . عربية قليلة في آسيا وبخاصة في ماليزيا وسنغافورة كما توجد استثمارات. الأميركية بعد ذلك
أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي اللـذان  : جاذبة للاستثمارات العربية كثيرة التي جعلت هذه الدول

السـرية   والذي يتمتع بنظام -وبالأخص سويسرا-يها بهما، إضافة إلى طبيعة النظام المصرفي لد تتمتع
  .وهو ما يروق لبعض المستثمرين العرب

   العربية -واقع الاستثمارات العربية 
) مليار دولار 2400 - 800(في الخارج  في الوقت الذي تتدفق فيه رؤوس الأموال العربية للاستثمار

  افتقاد الاستقرار التشريعي ة لعدة أسباب منهاللغاي نجد أن الاستثمارات العربية المشتركة شحيحة

التشريعي وعدم ثبات القوانين الحاكمة للعملية  يعيش العالم العربي في معظمه حالة من التخبطو
آمن فيضطر للبحث عن الأمان والاستقرار التشريعي في أماكن  مما يجعل رأس المال غير، الاستثمارية

  . أخرى

  

  مشتركةالمشاريع العربية ال  5.10
، تعمل الشركات العربية المشتركة على إقامة نوع جديد من المشروعات المشتركة بين الأقطار العربيـة 

مما يساعد على تـوفير و تجميـع عناصـر    ، كما تسهم في توفير الاستثمارات الأزمة لهذه المشروعات
لعربية المشتركة دفعا حقيقيـاً  كما تعطي الشركات ا، واستغلال المتوافر منها في الأقطار العربية، الإنتاج

لتنمية الطاقات القطرية والقومية وذلك من خلال مشروعاتها الإنتاجية العربية وتعمل على زيادة التبـادل  
  .التجاري وتوسيع التبادل التجاري العربي

وتعد الشركات العربية المشتركة مدخلا رئيسا للعمل الاقتصادي العربي ويعود تأسيس تلك المشـروعات  
وذلك نتيجـة تسـارع تـراكم     1974ألي عقد السبعينات خاصة بعد تصحيح أسعار النفط في بداية عام 

الفوائض المالية لدى الأقطار العربية النفطية والخليجية ذات القدرات الاسـتيعابية الضـيقة لـذلك فـان     
ي خـلال عقـد   الشركات العربية المشتركة وان بدأت ضمن إطار أمنى واستراتيجي على المستوى القوم

الخمسينات ممثلة في تأسيس شركة البوتاس العربية المشتركة إلا إن تلكؤ معظـم الـدول العربيـة فـي     
المشاركة في المشروع والمشروعات المقترحة آنذاك لم يشجع الأمانة العامة للجامعة العربية أو مجلـس  

قت الفوائض المالية الكبيـرة لـدى   العربية على استكمال هذا الطريق إلا بعد أن تحق الاقتصادية الوحدة



مشروعات عربية مشـتركة ذات طبيعـة قابضـة     4الدول العربية النفطية في السبعينات حيث تم إنشاء 
  :مليون دولار هي 1500بإجمالي رؤوس أموال 

 )مقرها عمان ( الشركة العربية للتعدين  

 )مقرها دمشق(الشركة العربية القابضة لتنمية الثروة الحيوانية  

 )مقرها بغداد ( الشركة العربية القابضة للاستثمارات الصناعية  

 )مقرها عمان(الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  
 

  القوى العاملة في الدول العربيةوتشغيل  ياسات الاستثمارس 6.10
 

في الـوطن العربـي   رات المرتفع والهيكل العمري الفتي للسكان مع تدني الاستثما لقد أدى النمو السكاني
في أسواق العمل  عربيةالاقتصادي، إضافة إلى انكماش فرص التشغيل للعمالة ال واستمرار حالات الركود

المتناميـة سـيتم    ، إلى تفاقم ظاهرة البطالة ولإيجاد فرص عمل كافية لتشغيل قوة العمللعربيةا في الدول
  :العمل على

  
عمل، مع المراجعـة المسـتمرة لمنظومـة القـوانين     إلى خلق فرص  تشجيع الاستثمار الهادف 

بتحفيز الاستثمارات في المجالات ذات الكثافة العمالية كالزراعة والثـروة   والإجراءات، الكفيلة
  .والإنشاءات والسياحة والصناعات الحرفية كالحيوانية والأسما

   
ن أسواق العمـل فـي   ، وتفعيل دورها في توفير المعلومات علمكاتب التشغيالتوسع في إنشاء  

 .لتنسيق عرض وطلب القوة العاملة حاليا ومستقبلا ةوالدول المجاورالداخل 

  
وبحث إمكانية فتح مجالات جديدة الدول العربية التعاون، والتكامل بين  العمل على تعزيز أواصر 

، إلى جانب تشجيع اسـتثمارات هـذه   العمالة العربية في ضوء التحسن النسبي لمستوى تأهيل 
 . فرص عمل لتوفيرالدول 

  

  الأداء الإقتصادي العربي  7.10

  :يرتبط مستوي الأداء الاقتصادي للأقطار العربية بعدد من المؤشرات نذكر منها 
انخفاض معدل النمو الاقتصادي العام في معظم الدول العربية وكذلك انخفـاض مسـتويات    

  .المضطردة في بعض الدول العربية الناتج والاستهلاك بالنسبة للفرد مع الزيادة السكانية



انخفاض مستويات الاستثمار مما يؤثر على توفير فرص العمل اللازمة لراغبي العمل مـن   
 .مخرجات الجامعات والمعاهد والمدارس 

 .تزايد معدلات البطالة المقنعة والسافرة خصوصاً بين خريجي المؤسسات التعليمية 

ئية في معظم الدول العربية وكذلك المنتجات الصناعية زيادة نسبة الواردات من المواد الغذا 
 .ومنتجات التكنولوجيا الحديثة

 .انخفاض حجم التجارة البيئية بين الدول العربية 

خطـوات النمـو والتنميـة     يعرقلزيادة المديونية الخارجية في كثير من الدول العربية مما  
 .والاستقرار الاقتصادي 

الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً في ظل الزيادة السكانية انخفاض متوسط نصيب الفرد من  
 .المضطردة 

 
مقترحات مجلس الوحدة الاقتصادي بشأن تسريع السوق المشتركة وتحرير الخدمات وتنفيذ   8.10

  :برنامج التجارة العربية الحرة
  

كامل عربي اقتصادي تسريع إنشاء السوق العربية المشتركة، وجعلها نقطة ارتكاز لت إلىمقترحات التدعو 
مشترك، وتحرير الخدمات، وتنويع قاعدة الإنتاج، والحد من الفقر، وتعزيز دور المجلس لتحسين منـاخ  

في المئـة،   7 إلىالاستثمار، وتنفيذ برنامج تنموي مشترك في المنطقة العربية يحقق نقلة في نسبة النمو 
  .في المئة 3من 

  
يذ السوق العربية المشتركة في شكل متكامل، خصوصاً في ظـل  وتدعو المقترحات لتسريع إنجاز وتنف  

الأحداث والتطورات الاقتصادية الهامة التي شهدها العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وظهور 
جانب إنشاء  إلىمن حجم التجارة العالمية % 90رابة ـــالتكتلات الاقتصادية الكبرى التي تتحكم في ق

دولة عربيـة، الأمـر الـذي     11دولة من بينها  146العالمية والتي تضم في عضويتها  منظمة التجارة
يتطلّب تفعيل السوق العربية المشتركة لتعظيم الاستفادة من مزايا منظمة التجارة والتقليـل مـن الآثـار    

  .السلبية التي قد تنجم عن تحرير التجارة العالمية
  

الترابط والتكامل في ما بين الدول العربية، لتفعيل  إلىماسة  وتؤكد المقترحات على أن الحاجة أصبحت  
إقامـة تعـاون وثيـق مـع الهيئـات       إلىالتعاون الإيجابي والمثمر مع التكتلات الاقتصادية، بالإضافة 

والتجمعات والمؤسسات الدولية والإقليمية، الأمر الذي يتطلب وجود تكتل اقتصادي عربـي، والإسـراع   
  .بية المشتركة باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك الهدفبإنجاز السوق العر



  
كما تؤكد المقترحات على أن دول السوق العربية المشتركة تعتبر قاعدة اقتصـادية إنتاجيـة وتبادليـة     

وسكانية تسمح لها بأن تكون بمثابة نقطة ارتكاز للتكامل الاقتصادي العربي الشامل، ومنطقة جذب للدول 
  .خرى للمشاركة في مسيرة جماعية للتكتل الاقتصادي العربيالعربية الأ
  

وتشدد المقترحات في ذات الوقت على ضرورة تفعيل السوق العربية لكي تقوم بهذا الدور وبشكل جـاد   
وحاسم ومن دون إبطاء، حتى تقدم نموذجاً جاهزاً للانطلاق للمشروع الاقتصادي القومي يكـون قـابلاً   

و في المستقبل خصوصاً بعد اكتمال منظومة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، للتطور والتوسع والنم
وما سيترتّب عليها من نمو لمعدلات التجارة العربية البينية وتحقيق صيغ فعالة للتكامل الاقتصادي بـين  

  .الدول العربية
  

في نطاق مجلـس الوحـدة   وتوضح المقترحات أن تفعيل ودعم السوق العربية المشتركة القائمة بالفعل  
الاقتصادية العربية ليس من شأنه فقط تعزيز المصالح الاقتصادية العربية المباشرة سواء القطرية منها أو 
الجماعية، إنما سيوفر أيضاً أساساً حقيقياً لتجمع اقتصادي عربي فعّال باعتباره الصيغة المناسبة والدعامة 

واجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية الجارية علـى السـاحتين   القوية، التي تمكّن الدول العربية من م
  .الإقليمية والدولية

  
أن نجاح الوطن العربي في التعامل مع هذه التحديات ومع النظام التجاري العالمي  إلىوتشير المقترحات  

ود لبناء التكتل حيّز الوج إلىالجديد، يتوقف على قدرته على إخراج المشروع الاقتصادي الإقليمي العربي 
جانـب   إلىالاقتصادي العربي، الذي عليه أن يتحمّل مسؤوليات رعاية وتعظيم المصالح العربية القائمة 

مسؤوليات دفع المخاطر الحالية والمحتملة، والتعامل مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى المتنامية النفـوذ،  
  .مصـطنعة لتحـل محلـه    كيانـات  الكيـان العربـي وخلـق كيـان أو    " تـذويب "ومقاومة محاولات 
ضرورة التوسع في الاستثمار بين الدول العربية والانتهاء مـن اتفاقيـة تحريـر     إلىوتدعو المقترحات 

الخدمات، والعمل على إزالة المعوقات كافة للتجارة العربية البينية، ودعـم البنيـة الأساسـية التجاريـة     
ية المشتركة، وذلك لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربيـة  صيغة السوق العرب إلىبأنواعها كافة والانتقال 

  .الكبرى
  

وتؤكد هذه المقترحات أن التوسع في الاستثمار في المنطقة العربية يعتبر مدخلاً هاماً للتكامـل العربـي   
سواء لإنتاج سلع وخدمات تحتاجها الدول العربية أو لدفع عجلة التنمية ومواجهة التحـديات المعاصـرة   

راوح ما بين تمستوى ي إلىاد العربي، ومن أهمها ارتفاع معدلات البطالة لمستويات مرتفعة تصل للاقتص



، وهو من المعدلات المرتفعة في العالم، ويمثل إهداراً لموارد بشرية هامة تمثـل أساسـاً   %20و% 15
ا المعدل مـن  من هذ% 60لعملية التنمية فضلاً عن تداعياتها الاجتماعية والسياسية خصوصاً وأن نحو 

  .بين الشباب المتعلّم
  

العربي، و التي تصـل   الوطنأنه من التحديات الأخرى الفجوة الغذائية في  إلىوتشير المقترحات أيضاً  
مليار دولار سنوياً، حيث تستورد الدول العربية جميع أنواع الغذاء، فضـلاً عـن الانخفـاض     15الى 

% 70لعربي الإجمالي، مع اعتماد الصادرات العربية فـي  المستمر في مستوى نصيب الفرد من الناتج ا
الإنتاجية والخدمية لرفع مستوى المعيشـة   منها على الصادرات البترولية وهو ما يستدعي تنويع القواعد

  .والحد من الفقر ومن تهميش الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي
  

يا المستوردة الأمر الذي يستدعي دعم هذا القطاع على كما أن المنطقة العربية تعتمد على العلم والتكنولوج
القطري والقومي، وهو ما يتطلّب التوسع في الاستثمار في المنطقة العربية، في إطار برنـامج   يينالمستو

يأخذ في الاعتبار الاحتياجات في المنطقة التي تتبناها المنظمة بالتعاون مع الصندوق العربـي للإنمـاء   
ماعي، لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة العربية، منها الخريطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادي والاجت

 20دولة عربية ونحـو   15العربية، والتي تضم أربعة آلاف فرصة استثمارية مصنفة قطاعياً، وتشمل 
عربي مـن  جانب آلية الاستثمار للدول العربية والتي تتكون أساساً من القطاع الخاص ال إلىهيئة عربية، 

  .لاستثمار في الدول العربيةاخلال الاتحادات العربية النوعية وهيئات وأجهزة 
  

وتنوّه المقترحات بأنه من مهمة هذه الآلية اقتراح السياسات التي تحد من معوّقات الاسـتثمار بالـدول    
  .تنافسهاالعربية وأيضاً ترويج الاستثمار والتنسيق بين مشروعات التنمية لضمان تكاملها وعدم 

  
  

  التشغيل والبطالة في الوطن العربي - 11
من سكان %  4.9أو حوالي  ،2006مليون نسمة في عام 319بلغ عدد السكان في الدول العربية حوالي 

شخصا  22وتبلغ الكثافة السكانية الكلية حوالي .  2كم 14187355العربي  الوطنالعالم، وتبلغ مساحة 
 644فرد في موريتانيا و 2.7الدول تباينا ملحوظا، حيث تراوحت ما بين ، ولكنها تتباين حسب 2في الكم

كما يتباين عدد السكان من دولة لأخرى، حيث كانت جمهورية مصر العربية هي الأكثر .  في فلسطين
ويشكل سكان جمهورية ).  ألف نسمة 617(والأقل في دولة جيبوتي ) مليون نسمة 70حوالي (سكانا 

، في حين يشكل سكان السودان % 22.1من خمس سكان الدول العربية أو ما نسبته مصر العربية أكثر 



في حين يشكل سكان البحرين وعمان .  على التوالي%  9.9و%  10.4و%  11.1والجزائر والمغرب 
وتقطن النسبة الأكبر من سكان .  فقط من المجموع الكلي لسكان الدول العربية%  2.1وقطر والكويت 

من المجموع الكلي لسكان الدول %  62.7ية في أفريقيا، حيث شكل السكان في تلك الدول الدول العرب
  .في الدول العربية في آسيا%)  37.3(، في حين تقيم النسبة المتبقية 2005العربية في عام 

 2000بين عامي %  2.3يزال معدل النمو السكاني في الدول العربية مرتفعا، حيث بلــــغ  ولا
وإذا ما استمر معدل النمو .  خلال نفس الفترة الزمنية%  1.2ارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ مق 2006و

  .  سنة 30فسيتضاعف عدد سكان الدول العربية بعد حوالي  2006-2000السكاني المشاهد خلال الفترة 
  

المعدل مرتفعا  ويلاحظ أن هناك تفاوتا جوهريا في معدلات النمو السكاني في الدول العربية، حيث كان
سنويا مما يشير إلى ارتفاع معدلات الهجرة الصافية نتيجة لاستقدام %  6بشكل ملفت في دولة قطر وبلغ 

وفي المقابل، فقد سجل .  العمالة الآسيوية للمساهمة في المشاريع الاقتصادية الهائلة التي تشهدها قطر
فقط مما يشير إلى ارتفاع %  0.8، حيث بلغ أدنى معدل نمو سكاني في جمهورية الصومال الديموقراطية

معدلات الهجرة المغادرة نتيجة للحرب الأهلية التي تدور رحاها هناك من جهة، وارتفاع معدلات الوفاة 
  . من جهة أخرى

 30.7ويشكل السكان النشيطون اقتصاديا أقل من ثلث السكان في الدول العربية تقريبا أو ما نسبته     
ويشكل النشيطون اقتصاديا في جمهورية .  2005مليون فرد في عام  96وعهم حوالي ، حيث بلغ مجم%

، في حين يشكل % 22.4مصر العربية أكثر من خمس مجموع النشيطين اقتصاديا في الدول العربية أو 
وفي . على التوالي%  9.8و%  10و%  11.4النشيطون اقتصاديا في السودان والمغرب والجزائر 

%  2.9ل النشيطون اقتصاديا في كل من البحرين وجيبوتي وعمان وفلسطين وقطر ما نسبته المقابل، يشك
 فقط من المجموع الكلي للنشيطين اقتصاديا في الدول العربية

العربية، مما أدى إلى تراجع قدرات الأسواق العربية على استيعاب الأعداد الكبيرة من الداخلين الجدد إلى 
ة البطالة كظاهرة سلبية وسمة ملازمة لأسواق العمل في كافة الدول العربية أسواق العمل وبرزت ظاهر

 .دون استثناء ولو بدرجات متفاوتة

  
أكثر من ثلث النشيطين اقتصاديا في الدول ) في آسيا(ويشكل النشيطون اقتصاديا في دول المشرق 

العربية في أفريقيا النسبة  ، في حين يشكل النشيطون اقتصاديا في الدول% 35.6العربية أو ما نسبته 
  %. 64.4المتبقية أو حوالـــي 

في الدول ) نسبة السكان النشيطين اقتصاديا إلى المجموع الكلي للسكان(ويتباين معدل النشاط الخام 
، تلاها دولة قطر %) 80.8(العربية تباينا ملحوظا، حيث كان الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة 



ولا شك أن .  على التوالي%  23.4و%  20دنى  في كل من فلسطين والأردن حيث بلغ والأ%)  70.4(
ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي الخام في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر يعود إلى وجود عدد 

لذي كما يشير انخفاض معدل النشاط الخام إلى العبء ا.  كبير من العمالة الوافدة في هاتين الدولتين
  .  العربي لإعالة الاقتصادية فىالوطنيتحمله النشيطون اقتصاديا نتيجة لارتفاع نسبة ا

  
الدول العربية في قارة (ودول المغرب ) الدول العربية في قارة آسيا(ويتباين المعدل بين دول المشرق 

العربية  في الدول%  31.1في الدول العربية الآسيوية مقابل %  28.6، حيث بلــــغ )أفريقيا
وتتباين نسبة الإعالة الاقتصادية في الدول العربية تباينا جوهريا، حيث تنخفض بشكل كبير .  الأفريقية

فرد في مملكة البحرين،  0.38فرد في دولة الإمارات العربية،  0.24(في الدول العربية النفطية الخليجية 
 1.09في الدول الأخرى لتصل ما بين  ، وترتفع)فرد في دولة الكويت 0.54فرد في دولة قطر و 0.42

  . فرد في جيبوتي وحوالي أربعة أفراد في فلسطين
  

وعلى غرار معدل النشاط الاقتصادي الخام، يلاحظ انخفاض معدل النشاط الاقتصادي المنقح في الدول 
ن سنة فأكثر م 15مما يشير إلى أن حوالي نصف السكان فقط في الأعمار %  53.3العربية، حيث بلغ 
 37.8ويتباين المعدل أيضا تباينا جوهريا حسب الدول، حيث تراوحت قيمته ما بين .  النشيطين اقتصاديا

وبشكل عام، يلاحظ ارتفاع معدل النشاط .  في دولة الإمارات العربية المتحدة%  80.8في الأردن و% 
  . للأسباب المشار إليها سابقا الاقتصادي المنقح في الدول العربية الخليجية مقارنة بالدول الأخرى نتيجة

  
ويتباين معدل النشاط الاقتصادي المنقح بشكل جوهري بين الرجال والنساء، حيث كانت قيمته للرجال 

مما يشير إلى تدني المشاركة ) للنساء%  24.2للرجال و%  72.6(ثلاثة أضعاف قيمته المشاهدة للنساء 
ولا يقتصر .  على الرغم من ارتفاعها في عدد من الدول الاقتصادية للنساء في الدول العربية بشكل عام

التباين في المعدل على التباين المشاهد بين معدلي المشاركة للرجال والنساء بل يظهر بين الجنس الواحد 
ودولة الإمارات %)  92.4(أيضا، حيث يرتفع المعدل للرجال بشكل كبير في بعض الدول كدولة قطر 

في حين يلاحظ تدنيه في الدول الأخرى وخاصة %)  88.1(ودولة الكويت %)  92.1(العربية المتحدة 
  .  على التوالي%  57.3و%  40.4في فلسطين وسلطنة عمان حيث بلـــغ 

  
 64.5(كما يتباين المعدل للنساء أيضا بين الدول، حيث سجل أعلى قيمة له في جمهورية الصومال     
في حين شوهدت القيم الأدنى للمعدل في دولة %)  48.1(طر ودولة ق% )  54.0( ودولة الكويت %) 

%).   12.8(وفلسطين %)  12.6(والأردن %)  12.4(والجزائر %)  12.2(الإمارات العربية المتحدة 



وقد يكون الانخفاض المشاهد في معدل المشاركة الاقتصادية المنقح في هذه الدول انخفاضا غير حقيقي 
على البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للنساء من خلال التعدادات  نتيجة للصعوبة في الحصول

  . والمسوح الأسرية وخاصة إذا ما كانت المرأة تعمل في مصلحة تمتلكها الأسرة
  

وبشكل عام، فقد ارتفعت نسبة النساء في قوة العمل بشكل متواضع في الدول العربية خلال العقدين 
د تضاعف معدل المشاركة في سوق العمل في البحرين والكويت وقطر الأخيرين من القرن الماضي، فق

والمملكة العربية السعودية في حين تضاعف حوالي ثلاث مرات في عمان ودولة الإمارات العربية 
إلا أن معدل مساهمتهن الاقتصادية  ةوعلى الرغم من تزايد أعداد النساء في سوق العمل العربي.  المتحدة

ويشكل العاملون بأجر النسبة .  وبشكل كبير مقارنة بمعدلات المساهمة الاقتصادية للرجاللا تزال متدنية 
الأكبر من المشتغلين في الدول العربية ما عدا اليمن، كما يميل الرجال إلى العمل لحسابهم الخاص بشكل 

ية التي تمكنهم أكبر من النساء مما يشير إلى أن الرجال لديهم الفرصة للحصول على الموارد الاقتصاد
  .من ممارسة أعمالهم الخاصة على عكس النساء

  
ويؤثر التحصيل التعليمي للفرد على الحصول على فرص العمل وعلى مستوى الأجر الذي يتلقاه الفرد، 

وعلى الرغم .  وعليه فإن الفرد الأعلى تعليما لديه فرصة أقوى في الحصول على عمل ذو أجر أفضل
الة بين النساء الأعلى تعليما في الدول العربية أعلى من نسبة البطالة بين الذكور من هذا، فإن نسبة البط

ين بوبغض النظر عن التحسن الملحوظ في التعليم، إلا أن معدلات الأمية لا تزال مرتفعة .  الأعلى تعليما
في %  13.7ل مقاب 2000في عام %  75النساء في الدول العربية، فقد بلغ المعدل بين النساء في اليمن 

  .  2006الأردن في عام 
  

ويواجه الباحثون صعوبات في دراسة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني في الدول العربية نظرا لاتجاه 
وتعمل النساء في .  نسبة كبيرة منهن للعمل في الاقتصاد غير المنظم وفي المؤسسات التي تملكها الأسرة

ها دون أجر في غالب الأحيان مما يجعل مردودها المادي غير ممتلكات الأسرة وخاصة الزراعية من
عدم : ويعود هذا الأمر  لسببين هما.  منظور ولا يتم شموله في كثير من الأحيان ضمن الحسابات القومية

وجود تعريف محدد للاقتصاد غير المنظم من جهة،  وعدم قدرة المؤشرات التقليدية على التعامل مع 
  .غير التقليدية من جهة أخرى العديد من الأنشطة

  
مليون مشتغل في عام  88وتشير البيانات الى أن مجموع المشتغلين في الدول العربية قد بلغ حوالي 

واستحوذ القطاع الزراعي وصيد الاسماك على النسبة .  توزعوا على كافة الأنشطة الاقتصادية 2005



من المجموع الكلي %  28.5مشتغل أو ما نسبته  مليون 25الأكبر من المشتغلين، حيث تركز فيه حوالي 
مليون  24.9للمشتغلين، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي استحوذ على ما مجموعه 

واحتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم المرتبة الثالثة في %.   28.3مشتغل بنسبة بلغت 
من المجموع الكلي %  13.3مليون مشتغل أي ما نسبته  11.8اجتذاب المشتغلين، حيث تركز فيه 

ويتركز حوالي عشر المشتغلين في الدول العربية في قطاع الصناعة .  للمشتغلين في الدول العربية
  .  في قطاع الانشاءات%  8.5التحويلية، في حين يتركز 

رى كقطاع النقل والتخزين وتوزعت النسبة المتبقية من المشتغلين على القطاعات الاقتصاية الأخ
وتشير هذه المعطيات إلى أن .  والاتصالات وقطاع التمويل والتأمين والعقارات وغيرهما من القطاعات

هما القطاعان ) الذي في معظمه قطاعا حكوميا(القطاع الزراعي وقطاع الخدمات الاجتماعية والمجتمعية 
  . الرئيسيان لتشغيل العمالة في الدول العربية

  
ويستقطب القطاع الزراعي أكثر من نصف مجموع المشتغلين في ثلاث دول عربية هي الصومال     

وتشير البيانات إلى أن .  والسودان وموريتانيا حيث يشكل هذا القطاع الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني
ين في من المشتغل%  50.3من المشتغلين في السودان و%  60.7من المشتغلين في الصومال و%  70

من %  45ويعمل حوالي .  موريتانيا يعملون في قطاع الزراعة والصيد والغابات وصيد الأسماك
، في ىالمشتغلين في المغرب في القطاع الزراعي وصيد الأسماك الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للدخل القوم

   %)31.8(حين يعمل أقل من ثلث المشتغلين بقليل في مصر في القطاع الزراعي 
من مجموع المشتغلين %  2المقابل، يشكل المشتغلون في القطاع الزراعي نسبة ضئيلة لا تصل إلى وفي 

وقد يعود هذا إلى ضآلة مساحة الأراضي القابلة للزراعة .  في دول البحرين وجيبوتي والعراق والكويت
الأوضاع السياسية في تلك الدول ما عدا العراق الذي يتوافر فيه مساحات شاسعة من تلك الاراضي ولكن 

  . غير المستقرة هناك تحول دون استغلالها لأغراض الزراعة
  

وتشكل الصناعة التحويلية مصدرا للتشغيل لأكثر من خمس المشتغلين في تونس مما يشير إلى توجه 
ويعمل في .  الدولة هناك نحو التصنيع كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني إلى جانب الزراعة

من مجموع المشتغلين في %  14.6من المشتغلين في البحرين و%  17التحويلية حوالي الصناعة 
  . من المشتغلين في كل من سوريا ولبنان%  13.6المغرب، في حين يعمل فيها 

  
ويشكل قطاع الإنشاءات قطاعا رئيسيا للتشغيل في بعض الدول العربية التي تشهد حركة عمرانية واسعة، 

من مجموع %  14وحوالي %  14.5و%  17من المشتغلين في قطر و%  27 حيث يعمل فيه حوالي



 - ويعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة .  المشتغلين في كل من تونس والإمارات وسوريا على التوالي
نسبة كبيرة من المشتغلين في كل من  - الذي يحتل المرتبة الثالثة في تشغيل العاملين في المنطقة العربية 

%).   20.3(والأردن %)  20.5(واليمن %)  24.4(ولبنان ) حوالي ربع مجموع المشتغلين(تي جيبو
وتتباين نسبة المشتغلين في هذا القطاع تباينا ملحوظا بين الدول الأخرى، حيث تتراوح هذه النسبة ما بين 

  .في فلسطين%  18.5في العراق و%  4.1
المرتبة الثانية بعد القطاع الزراعي في تشغيل العمالة ويحتل قطاع الخدمات الاجتماعية والمجتمعية 

وتتباين .  العربية مما يشير إلى أن القطاع الحكومي في الدول العربية لا يزال مصدرا رئيسيا للتشغيل
نسبة المشتغلين في هذا القطاع بين الدول العربية تباينا جوهريا، حيث ترتفع نسبة المشتغلين فيه في كل 

ويشير ارتفاع نسبة %).   53.2(والكويت %)  60.3(وليبيا %)  64.9(وعمان %)  68.4(من العراق 
المشتغلين في قطاع الخدمات الاجتماعية والمجتمعية في هذه الدول إلى سيطرة الحكومات على مكونات 

 وعلى الرغم من انخفاض.  الاقتصاد والدور المتواضع الذي يلعبه القطاع الخاص في استيعاب العمالة
نسبة المشتغلين في قطاع الخدمات الاجتماعية والمجتمعية في الدول العربية الأخرى نتيجة لإعادة الهيكلة 
الاقتصادية وبرامج الخصخصة والاستثمارات الخاصة إلا أنه لا يزال مصدرا رئيسيا للتشغيل، حيث أنه 

من %  42دة  وحوالي من مجموع المشتغلين في دولة الإمارات العربية المتح%  45يشغل حوالي 
ويتباين توزيع .  من المشتغلين في كل من الأردن ودولة قطر%  34.5المشتغلين في مملكة البحرين و

المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي بين مجموعتي الدول العربية في قارتي آسيا وأفريقيا تباينا ملحوظا، 
من المشتغلين في %  10.5ففي حين يتركز  . مما يشير إلى تباين في هيكل الاقتصاد بين المجموعتين

من المشتغلين في الدول العربية في %  39الدول العربية الآسيوية في القطاع الزراعي يتركز حوالي 
كما يشكل المشتغلون في قطاع الخدمات الاجتماعية والمجتمعية في الدول .  أفريقيا في ذلك القطاع

وهي نسبة تقارب ضعف نسبتهم %  41ع المشتغلين أو حوالي العربية في آسيا النسبة الأكبر من مجمو
ولا شك أن هذا التباين في توزع المشتغلين على الأنشطة الاقتصادية .  في الدول العربية في أفريقيا

يعكس بشكل واضح تباين التركيب الاقتصادي للدول العربية في القارتين، كما يشير أيضا إلى أمرين 
ال نشاطا مهيمنا مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى في الدول العربية في أفريقيا أن الزراعة لا تز: هما

  . وأن القطاع الحكومي لا يزال هو القطاع المهيمن على التشغيل في الدول العربية في آسيا
  

من مجموع المشتغلين في %  23.7مليون مشتغل أو ما نسبته  22ويتضح من البيانات أن أكثر من       
دول العربية هم من العاملين في المهن الزراعية والمهن المتعلقة بتربية الحيوانات وصيد الاسماك، وأن ال

من مجموع المشتغلين هم من العاملين في المهن الانتاجية وما %  23مليون مشتغل أو حوالي  22حوالي 
أما المتخصصون والفنيون   .يتصل بها من مهن ومن العاملين في المهن المتعلقة بالنقل وتشغيل الآلات



من مجموع المشتغلين %  15.2مليون مشتغل أو ما نسبته  14.3ومن إليهم، فقد بلغ مجموعهم  حوالي 
واحتل العاملون في المهن التجارية والباعة في الأسواق المرتبة الرابعة، حيث بلغ .  في الدول العربية
  . من مجموع المشتغلين%  11.8مليون مشتغل بنســـبة بلغــت  11مجموعهم حوالي 

  
ويظهر توزيع المشتغلين حسب المهنة في الدول العربية تباينا ملحوظا، حيث شكل المشتغلون الذين 
يعملون في المهن الزراعية ومهن تربية الحيوانات وصيد الأسماك في الدول التي تهيمن فيها تلك 

فقد شكل العاملون في المهن المشار إليها .  لينالأنشطة على الاقتصاد الوطني النسبة الأكبر من المشتغ
من %  41من المشتغلين في المغرب وحوالي %  45من المشتغلين في السودان وحوالي %  53حوالي 

.  من المشتغلين في مصر%  31من المشتغلين في موريتانيا وحوالي %  39.5المشتغلين في الصومال و
لمتوافرة في هذه الدول لطبيعة الأنشطة الاقتصادية السائدة وتعكس هذه المعطيات مدى ملاءمة المهن ا

  .فيها بشكل واضح
  

ما عدا  -وتشير بيانات الحالة العملية إلى أن أكثر من نصف مجموع المشتغلين في معظم الدول العربية 
هم من العاملين بأجر، مما يشير إلى أمرين هما عزوف  -وفلسطين والمغرب  نالجزائر والسودا

غلين في الدول الأربع المشار إليها عن العمل لدى الآخرين سواء في القطاع العام أو الخاص من المشت
جهة، وتضخم الاقتصاد غير المنظم في تلك الدول من جهة أخرى نتيجة لعدم توافر فرص عمل في 

عاملين القطاع الاقتصادي المنظم مما دفع نسبة غير قليلة من المشتغلين للعمل إما كأصحاب عمل أو 
وتتباين نسبة المشتغلين بأجر في الدول العربية بشكل ملحوظ، حيث . لحسابهم الخاص من جهة أخرى

في دولة %  97.4في الأردن و%  82.9ترتفع في الدول العربية الخليجية والأردن وتراوحت ما بين 
في %  35.6بين وفي المقابل، تنخفض نسبة المشتغلين بأجر في باقي الدول حيث تراوحت ما .  قطر

كما تتباين نسبة المشتغلين دون أجر لدى الأسرة في الدول العربية أيضا، .  في ليبيا%  68.7السودان و
على %  12.3و%  16.7و%  18.1(حيث يلاحظ ارتفاعها في كل من الجزائر والسودان ومصر 

وتشير .  ة في هذه الدول، وانخفاضها في باقي الدول مما يشير إلى ارتفاع الملكيات الأسري)التوالي
مليون  15البيانات إلى انتشار ظاهرة البطالة في الدول العربية، حيث بلغ مجموع المتعطلين حوالي 

ويتباين المعدل بين الدول العربية في آسيا وأفريقيا، حيث .  2006في عام %  14.6متعطل  بمعدل بلغ 
كما .  في الدول العربية في آسيا%  13.8ابل في الدول العربية في أفريقيا مق%  16.1بلغت قيمتـه 

في %  50في دولة الكويت و%  1.7أظهر المعدل تباينا ملحوظا بين الدول وتراوحت قيمته ما بين 
في %  1.7وأظهر المعدل قيما متدنية في كافة الدول العربية الخليجية وتراوحت قيمته ما بين .  جيبوتي

وينخفض معدل البطالة في بعض الدول العربية في أفريقيا .  في سلطنة عمان%  7.5دولة الكويت و



في %  14.2على التوالي، في حين تراوحت قيمته ما بين %   10.7و%  10كليبيا ومصر حيث بلغ 
وسجل المعدل القيمة الأعلى في العراق مقارنة بمستواه في باقي الدول .  في الصومال%  25تونس و

  %. 29.5مته العربية في آسيا، حيث بلغت قي

قدرة  بتراجع أولهايتعلق  العربية، ة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة في المنطقةيهناك ثلاثة أسباب رئيسو
مع الارتفاع المستمر في أعداد الداخلين الجدد  الأيدي العاملة العربية كافة  القطاع العام على تشغيل

ويعاني هذا القطاع من كبر   .لعاملين في المنطقةفالقطاع العام يشغل حالياً حوالى ثلث ا. لأسواق العمل
قل مساهمة هذا القطاع في التشغيل في المستقبل في ظل تن أومن المتوقع   .الحجم وانخفاض الإنتاجية

  .الخصخصة التي تنفذها دول عربية كثيرةبرامج 

ل كافية ويتمثل السبب الثاني في محدودية حجم القطاع الخاص وعدم قدرته على تحقيق فرص عم
في المنطقة، إذ تشكل القيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الاستثمار وعدم للباحثين عن العمل 

توافر البيئة الاقتصادية والسياسية المناسبة وسيطرة الدول على الاقتصاد مشكلة أساسية أمام توسع هذا 
للأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد  ملفرص ع توفيرفي دفع عجلة التنمية ووقيامه بدور فعال القطاع 

  .في أسواق العمل العربية

من توجه غالبية هذه الدول ، إذ تعاني الدول العربية ويتعلق السبب الثالث بجودة التعليم ونوعيته في
 في القطاع العامللحصول على فرص عمل سعياً  الأكاديميةالشبان والشابات إلى التعليم في المجالات 

 النظام ويفتقر . دم الحوافز الوظيفية كالاستقرار الوظيفي والتأمين الصحي والمخصصات التقاعديةالذي يق
الجوانب الفنية والمهنية المناهج التعليمية المتعلقة ب العربية إلى التركيز على الدولفي الكثير  يالتعليم

وعليه فإن  . اق العملفي أسووالتي تعتبر من التخصصات التي تحتاجها أنشطة اقتصادية متعددة 
 . اوأولوياتهاجات أسواق العمل ياحتع المخرجات التعليمية في كثير من الدول العربية لا تتوافق م

دراسة خصوصاً اليواجهون صعوبات في استكمال دراستهم،  الكثير من الشبان والشاباتبالإضافة إلى أن 
سواء في الجامعات  التعليم الجامعيتكلفة ع وارتفا لأسرهم ، بسبب محدودية الموارد الماليةةالجامعي

  .الرسمية أو الخاصة

لتنظيم العربية إلى المؤسسات والسياسات الفاعلة  الدولومما يزيد مشكلة البطالة تعقيداً افتقار غالبية 
ساهمت الهجرة إلى دول الخليج في الحد من وقد  . أسواق العمل وغياب شبكات الضمان الاجتماعي

ولو بشكل طفيف، إلا  الأردن وفلسطين ومصر وسورية ولبنان والمغرببعض الدول كة في مشكلة البطال
التي  تطبيق برامج توطين الوظائف والمنافسة الشديدةنتيجة لبالتضاؤل  إلى هذه الدول بدأ التنقل حجمن أ



العمل  في أسواق المتاحةعلى فرص العمل يواجهها المهاجرون من العمالة الآسيوية وغير الآسيوية 
حملة الشهادات العليا هي في الغالب مقصورة على  التنقلإمكانية ن ومن الجدير بالذكر أ . الخليجية

التي تسعى  الأيدي العاملة ذات المهارة المتدنية، وتقل هذه الامكانية بشكل كبير أمام والمهارات المميزة
منافسة الحادة من قبل العمالة الآسيوية نتيجة لل للعمل في أنشطة اقتصادية معينة كالإنشاءات والخدمات

  .التي تقبل بالعمل مقابل أجور متدنية في غالب الأحيان

، البطالة معدلاتتعاني من ارتفاع أن المنطقة العربية  2006لعام  منظمة العمل العربيةويشير تقرير 
،  % 14إذ يتجاوز  المحيث يعتبر المعدل الأعلى مقارنة بالمعدلات السائدة في المناطق الاخرى من الع

أن  ويشير التقرير إلى  %. 25بين الشباب، إذ يتجاوز هذا المعدل للبطالة كانت ن المعدلات الأعلى أو
 المعدل بينأربعة أضعاف  2006عام  معدلات البطالة بين الإناث هي الأعلى مقارنة بالذكور إذ بلغت

 ،في الأردن المعدل بين الذكور وضعفي ريةفي سو المعدل بين الذكور الذكور في مصر وثلاثة أضعاف
البطالة بين  معدلاتوترتفع  . والمغرب تونسوالجزائر و في البحرين متساوية بين الجنسينتكاد  هالكن

 الكثير من الحالاتفي  % 23تتجاوز في كافة الدول العربية وهي أكثر حدة بين الإناث، حيث  المتعلمين
هذا الارتفاع في معدلات البطالة بين الفئات ويشير  . ليج العربيةالخ دولفي  بين الجامعيات وخاصة

 حتياجاتلاوا ،ومناهج التعليم من ناحية توافق بين مخرجات التعليم ومحتويالعدم الأكثر تعليما إلى 
  .التوجهات المقيدة لعمل الإناث فاعلة من ناحية ثالثة العمل من ناحية ثانية وبقاء بعضلأسواق  المتطورة

في حين أنها  ،العربية الدولمعدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية شير البيانات إلى أن وت
مستوياتها بين لتبلغ عشرة أضعاف  ةالجامعيو ةلمتوسطمرتفعة بين حملة المؤهلات التعليمية الثانوية وا

  .في المغرب هاأضعاف في الجزائر وخمسة هافي مصر وثلاثة أضعافالأميين 
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من القرن الماضي العديد من التطورات والمبادرات لإصلاح دوائر التشغيل العامة  تشهدت فترة التسعينا

وتواجه دوائر التشغيل هذه تحديات كبيرة منها البطالة . بهدف تحسين فاعلية ونوعية الخدمات التي تقدمها
 ـالبنيوية و ، قالإقصاء الاجتماعي وهشاشة أوضاع الكثيرين من العمال بسبب تناقص فرص العمل اللائ

  .وعدم استقرار العمل والمهن والطلب المتزايد على التأهيل والتدريب المستمر
بدأ الاهتمام بقضايا التشغيل منذ القدم وذلك لأنه يتعلق بحياة الأمم والشعوب ولأنه مصـدر الـدخل   وقد 

واد الأعظم من أفراد المجتمع، ولعل من أهم هذه القضايا هو الخـدمات والآليـات الداعمـة    الأساس للس
والأخـرى خـدمات سـلبية    ) Active Employment Services(للتشغيل؛ بعضها خدمات ناشـطة  

)Passive Employment Services.(  



الذي يركز على خـدمات   والتدريب في كافة البلدان على ضرورة إتباع المنهج لالتشغي تتركز سياساو
ويؤخـذ  . سـوق العمـل   نسوق العمل الناشطة وذلك لأنها تتناول الجانب التأهيلي والتدريبي لمنتسـبي 

بالسياسات الايجابية لسوق العمل لأسباب تتعلق بالكفاءة، وذلك لأنها قادرة على تصحيح أوجـه الفشـل   
تقليل الاختلالات البنيويـة عـن طريـق     فبرامج التأهيل والتدريب من شانها. المفترضة في سوق العمل

كما تؤدي السياسات الايجابية الـى زيـادة مسـتوى المهـارات     . تحسين التناسب بين الوظيفة وشاغلها
وتشمل السياسات الايجابية تلك المتعلقة ببرامج التوجيه والإرشاد المهني والبرامج الخاصـة  .  والإنتاجية

  .تي وغيرها من البرامج التي سيتم التعرض لها لاحقاًبدعم المشاريع الصغيرة والتوظيف الذا
مثـل   وهناك بعض سياسات التشغيل السلبية التي تتبعها العديد من الدول والتي تهدف الى تحويل الدخول

  . تعويضات التقاعد المبكر وإعانات البطالة
ي الدول العربيـة مـن   ويأتي هذا التقرير  لمناقشة وتوضيح وضع الخدمات والآليات الداعمة للتشغيل ف

حيث تحديد خدمات التشغيل المتوفرة وتحليل مدى كفاءة وفعالية خدمات التشغيل ومن ثم سـيناقش هـذا   
  .التقرير سبل تطوير الخدمات الداعمة للتشغيل من اجل تحسين أداء سوق العمل 

  خدمات التشغيل 1.12
سمين الأول هـو خـدمات التشـغيل    سيناقش هذا الفصل أشكال خدمات التشغيل وسيتم تقسيمها الى ق

الناشطة والثاني خدمات التشغيل السالبة؛ ويمكن وصف خدمات التشغيل على أنها مجموعة من الخدمات 
. التي تتطلب مجموعة من التدابير التي يتخذها القائمون على صنع القرار للتـأثير فـي سـوق العمـل    

 .وسنتناول فيما يلي هذه الخدمات بشيء من التفصيل

  ) Active Employment Services(خدمات التشغيل الناشطة . أ
هي التدابير للتشغيل التي تهدف إلى إعادة نشر اليد العاملة بسرعة، وتطوير الكفاءات الجديدة، وتحسـين  

خدمات التوجيه والإرشاد المهني ومعلومات سوق : وتشمل. حظوظ العمال في الحصول على فرص عمل
بالتوظيف الالكتروني وخدمات التمويل والتدريب وخـدمات دعـم المشـاريع     العمل والخدمات المتعلقة

فهي تشمل مجموعة من السياسات الرامية إلى تحسين قـدرات  . الصغيرة وخدمات دعم الوظائف المؤقتة
ورفع مهارات الباحثين عن عمل كمهارات البحث عن عمل، والتدريب وفقاً لاحتياجات سـوق العمـل،   

وستعرض الدراسـة فـي   . وإعانات التشغيل، ومساعدة الذين يعملون لحسابهم الخاصوالتشغيل الذاتي، 
  .الجزء التالي تفصيلاً لكل من هذه السياسات

  خدمات التوجيه والإرشاد المهني : أولا 
التوجيه والإرشاد المهني عبارة عن عملية واعية مستمرة ومخططة تهدف إلى مساعدة وتشـجيع الفـرد   

هم ذاته ويدرس شخصيته جسيماً وعقلياً وانفعالياً، ويفهم خبراته ويحـدد مشـكلاته   لكي يعرف نفسه ويف
وحاجاته، ويعرف الفرص المتاحة له وان يستخدم وينمي إمكاناته بذكاء وإلى أقصى حد مستطاع، لكـي  

  . يصل إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفل له التوفيق شخصياً وتربوياً ومهنياً وأسرياً



التوجيه المهني بأنه المساعدة المقدمة  1949لسنة  47منظمة العمل الدولية في التوصية رقم عرفت وقد 
للشخص لحل مشاكل تتعلق بالخيار المهني والتقدم فيه، مع إيلاء العناية الواجبة لخصائص الشخص 

لية ثنائية بين وبناءا على ذلك فإن التوجيه المهني هو عم. المتاح العمل مكانالمعني وعلاقاته ومواصفات 
تساعد هذا الأخير على اختيار مسلكه المهني سواء  العملالمهني وطالب  والإرشادالمكلف بالتوجيه 

والمعني بالتوجيه يبقى المحور الرئيسي لهذه العملية . أو العمل للحساب الخاص المأجورضمن العمل 
  .ار موفق يحقق اندماجه المهنيوالمرافقة ليتخذ قراره بنفسه من خلال اختي الإحاطةحيث تقدم له 

  الصعوبات التي يواجهها الإرشاد والتوجيه المهني في الدول العربية 

يواجه الإرشاد والتوجيه المهني في البلاد العربية وبلدان العالم الثالـث بصـورة عامـة العديـد مـن       
. والإعداد المهنـي   الصعوبات، أهمها، كبر حجم شريحة الشباب وصغار السن الذين هم في سن التعليم

أو أكثر من سكان البلدان العربية والعالم الثالث هم في سن % 35 ان ةوتكشف كل الدراسات الديموغرافي
التعليم والتدريب، فهم يحتاجون للتعليم والتخصص والتدريب ، وبعد ذلك يحتاجون إلى عمـل ودخـل ،   

هذه البلدان النامية لا تتيح فرصة عمـل لكـل   بينما الواقع أن سوق العمل وحركة التنمية الاقتصادية في 
 –متقدم ومتخرج باحث عن عمل ، ومن ثم يصبح التوجيه والإرشاد المهني مشكلة حقيقية ، فليس أمامه 

الكثير من فرص العمل والوظائف التي يمكن أن يـتم توجيـه    –أي التوجيه المهني أو الإرشاد المهني 
ام سياسة الإرشاد والتوجيه المهني إلا تشجيع السياسات الاقتصادية الشباب إليها ، وهنا ليس من خيار أم

على تحريك الاقتصاد ليتمكن من النمو وخلق فرص عمل وبالتالي ظهور فرص عمل جديدة تحتاج إلـى  
المزيد من المهارات والكفاءات والتخصصات ، وهنا يأتي دور الإرشاد والتوجيه المهنـي فـي توجيـه    

  . فرص عمل جديدة ليعملوا هم فيها ، ويعمل معهم غيرهم من الشباب رلتوفيوإرشاد الشباب 

  دور خدمات التوجيه المهني في مكاتب التشغيل 

ولعل من أبرز فروع أو أقسام مكاتب التشغيل التي من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التـوازن  
جيه المهني حيث أنه في أغلب الأحيـان  بين العرض والطلب على العمل هي فروع وأقسام الإرشاد والتو

قد لا تكون فرصة العمل المتاحة ملائمة لطالب العمل ليشغلها في الحال وإنما قد يتطلب الأمـر توجيـه   
طالب العمل ومساعدته على انتقاء الأعمال التي تتناسب مع قدراته وميوله ومؤهلاته وإبراز قدراته على 

اً أو إعادة تدريبه وتأهيله لشغل فرصة العمل الأمـر الـذي يسـتوجب    الإبداع والابتكار، أو تدريبه مهني
المزيد من الاهتمام والعناية بمكاتب التشغيل لتكون مؤهلة وقادرة على القيام بواجباتها ووظائفهـا وفقـاً   
لمقتضيات الساعة وجعل هذه الهيئات والمكاتب المدخل الجاد في طريق تفعيل عملية البحث عن فرصـة  

  .عمل



د برامج وخدمات الإرشاد والتوجيه المهني من أفضل الأساليب لمساعدة الأفراد فـي الالتحـاق   وتع
بالمهن والوظائف التي تتناسب مع قدراتهم أو إلحاقهم بمراكز التدريب المناسبة لإمكاناتهم، وقـد يكـون   

سنة تصادف  24-15دور وتدخل هذه الأجهزة أكثر فاعلية بالنسبة لفئة الشباب حيث أن المرحلة العمرية 
عادة مرحلة الانتقال من عالم المدرسة إلى عالم العمل وأن هذه المرحلة تتسم بعدم الاستقرار والوضـوح  
فيما يتعلق بخيارات المستقبل وبروز الحاجة والضرورة إلى توفير أقصى قـدر ممكـن مـن البيانـات     

لعمل الحر الذاتي تماشياً مـع مختلـف   والمعلومات الإرشادية عن طبيعة ومتطلبات العمل لدى الغير أو ا
الفئات العمرية وقدراتها مما يستدعي تحديث خدمات الإرشاد والتوجيـه المهنـي لمواكبـة التطـورات     
والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيـه  

كما أن تنمية أداء العاملين في . ة ثقافة العمل المستقل لدى النشءمهني مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمي
خدمات الإرشاد والتوجيه المهني سيكون له كبير الأثر في اكتشاف روح الإبـــداع والابتكـار لـدى    
الشباب ومساعدتهم علـى تنمية روح المبادرة، والابتكار، والتجديد، وتحمل المجازفة والمخاطرة في بيئة 

  .اتي الحر والمنشآت الصغيرة  واستخدام المهارات اللازمة للنجاح في هذه الأعمالالعمل الذ

  ت سوق العمل امعلوم: ثانيا 

تبرز أهمية إنشاء نظام معلومات سوق العمل من دوره في توفير البيانات والمعلومات المفصـلة عـن   
 ـ  تخدام الأمثـل للمـوارد   سوق العمل، وذلك لدورها في ترشيد سياسات وبرامج التشغيل وتحقيـق الاس

التشـغيل   الملائمـة  يساعد نظام المعلومات هذا على صياغة السياسـات والاسـتراتيجيات   كماالبشرية، 
والتوجيه والتدريب المهني للطلبة وللباحثين عن عمل أو للأفراد العاملين الـراغبين بتغييـر مسـارهم    

  .المهني
  
  أنظمة التوظيف الالكتروني : ثالثا 

يف الإلكتروني مجموعة من الأدوات ذات الطبيعة إلكترونية، وتعمل بسرية تامة باسـتخدام  يقصد بالتوظ
برنامج تشغيل محوسب يقوم على مقابلة كل من جانبي الطلب والعرض من القوى العاملة باستخدام قوائم 

  .وصف الأعمال والمهن
في منظومة سوق العمل، وتهدف تعد خدمة التوظيف الالكتروني من أهم الخدمات التي يجب أن تتوافر و

هذه الخدمة إلى تجسير الهوة بين أصحاب العمل وبين الباحثين عن العمل وذلك مـن خـلال اسـتخدام    
، وتساعد هذه الخدمة على تخفيض ما سمي بالأدب الاقتصـادي البطالـة   )الانترنت(القنوات الالكترونية 

ع من البطالة التي سببها الرئيسي غيـاب  ، وهي تلك النو)Frictional Unemployment(الاحتكاكية 
ولقد تسارع الاهتمام بقضـايا  . الاعمالالباحثون عن عمل وأصحاب _المعلومات عن جانبي سوق العمل



ولم يعد محتكـرا  ) الانترنت( ةالتوظيف الالكتروني في الآونة الأخيرة نظرا لانتشار الخدمات الالكتروني
  . الخدمة من كونها تحقق مبدأ الشفافية والعدالة في قضايا التوظيفوتنبع أهمية هذه .  على القطاع العام

تقوم هذه الخدمة بتنفيذ العمل المطلوب باستخدام قوائم مقارنة، تمثل كل قائمة منها مجموعة من المهن و
في سوق العمل بحيث يقوم الباحث عن عمل  وصاحب العمل باستخدام قائمة المقارنة نفسها ،وهذا ما 

 ظام من إنجاز مستوى المطابقة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل يمكن الن
 

  :دعم المشاريع الصغيرة: رابعاً
تنبع أهمية المشاريع الصغيرة من دورها في تشغيل الشباب المؤهل والعاطل عن العمل إضافة إلى دورها 

عميق دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي في البلد، كما تنبع أهميتها من دورها في تعزيز وت
في الاقتصاد، وحشد الجهود لتعميق فكر العمل الحر ودعم المبادرات لتأسيس المشروعات الإنتاجية 
ونشر هذه الثقافة في المجتمع، كما تنبع أهميتها من دورها في دعم المبادرات الفردية وتعزيز جهود 

مثل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم وت. اعتماد الشباب على الذات كشرط لرفع كفاءة سوق العمل
من القوى %  06من إجمالي المؤسسات العاملة، حيث توظف حوالي % 90في الدول العربية أكثر من 
من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر هذه من  القوى المحركة لنمو % 50العاملة وتساهم بما نسبته 

  .ص الاستثمار والصادراتالاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، وفر
 -70(ويشار إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة الحجم في الدول المتقدمة يساهم بما نسبته

من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المؤشرات تتطلب ضرورة ايلاء هذا القطاع في الدول العربية  %)  80
  الأكبر من المواطنين  أهمية كبرى ليكون محركا لقوى الاقتصاد وتوظيف العدد

 .  
  دعم الوظائف المؤقتة: خامساً

ي سوق العمل، جانب الطلب وجانب العـرض، بالنسـبة لجانـب    نبإن فكرة الوظائف المؤقتة تدعم جا
الطلب فهي حل مناسب لشغل الشواغر المؤقتة التي تفرضها طبيعة الوظيفة بتكلفة قليلة نسبياً، وبالنسـبة  

  .اسبة للأفراد سواء كانوا متعطلين عن العمل أم على رأس عملهملجانب العرض فهي فرصة من
ويأخذ نموذج الوظائف المؤقتة أشكالاً متعددة، منها العمل بدوام جزئي وبخاصة في القطاع الخـاص،  

ومنها العمل لفترة غير محددة مرتبطة بتحقق شرط معين ) سنة أو أكثر(ومنها العمل لفترة زمنية محددة 
  ئف التي تكون بدل مجاز أو بدل معار، ومنها العمل الموسمي مثل العمل في فترة الحصادمثل تلك الوظا

  
  

  التمويل والتدريب: سادساً



التمويل والتدريب هما من ابرز الآليات الداعمة للتشغيل واللذان يهتمان بالجانب المالي والجانب البشري 
تعترض عملية التشغيل  في الـدول العربيـة،    من أصعب المهام التي  ويعد التدريب. في عملية التشغيل

ذلك كونها تعتمد على آليات مختلفة، وتحمل في ثنايها بعض جوانب الفكر التنموي مـن قبـل الجهـات    
  . الممولة والمصارف، وكذلك المهتمون بمثل هذا القطاع

ربية وسبل تطوير وسيتم في هذا التقرير تحليل واقع التمويل والتدريب الداعم للتشغيل  في الدول الع
  .سياسات التمويل والتدريب بما يكفل التأثير ايجابياً على سوق العمل والتقليل من حجم البطالة

  ) Passive Employment Services(خدمات التشغيل السالبة . ب
هي الإجراءات أو التدابير السلبية التي تمكّن على المدى القريب من تخفيض تكاليف سياسـات التكيـف   

. تصادي للأفراد والجماعات عن طريق إقامة برامج دعم مادي، والمحافظة على الوضع دون تدهورالاق
وستعرض الدراسة في الجزء التالي تفصيلاً لكل مـن هـذه   . مثل برامج التقاعد المبكر وإعانات البطالة

  .البرامج
  :برامج التقاعد المبكر: أولاً

ن سبق لهم العمل لفترة طويلة نسبياً تـؤهلهم للحصـول   تركز هذه البرامج على دعم من لا عمل لهم مم
وسيتم في هذا التقرير تحليل واقع برامج التقاعد المبكر في الـدول العربيـة   . على راتب تقاعدي منتظم

  .وسبل تطويرها
  :إعانات البطالة: ثانياً

يتوقف استحقاق و. هي دعم مؤقت للدخل في شكل إعانات شهرية تقدم للمستحقين من العاطلين المسجلين
وعلى . الباحث عن عمل للإعانة على سبق العمل أو سبق قضاء فترة للدراسة أو المرض أو رعاية طفل

وسيتم في .  الرغم من عدم انتشار هذه البرامج في الدول العربية إلا أن البعض اليسير منها بدأ بتطبيقها
  .ول العربية وسبل تطويرهاهذا التقرير تحليل واقع برامج إعانات البطالة  في بعض الد

  
  خدمات التشغيل في الدول العربية 2.12

ووضـع العديـد مـن الآليـات      العمل، سياقا جديدا قوامه تنشيط سوق العديد من الدول العربيةانتهجت 
والبرامج لإدماج الشّباب وتطوير مهاراتهم وتشجيع العمل المستقل وتنميـة روح المبـادرة والنّهـوض    

 العمـل والتّوجيه المهني في ظل بروز حاجيات جديدة تتمثّل في ضرورة تبني طـالبي  بوظيفة الإعلام 
بصفة فردية معمقة للحد من انعكاسات ظاهرة البطالة على السّلوك وذلك باعتماد منهجية ووسائل علمية 

   . وموضوعيّة تم الاتّفاق على دقّتها وجدواها في العديد من الدّول
عد البيانات في الدول العربية يجد أنها تعاني من العديـد مـن المشـاكل،    إن الراصد لواقع أنظمة قوا

وتتباين جودة أنظمة قواعد البيانات بين الدول العربية، فنجد أن بعض الدول يتوافر بها نظام جيد نسـبيا  
  .مثل الأردن



ورة تراعي وعلى صعيد أنظمة التوظيف الالكتروني نجد أن جميع الدول العربية يتوافر بها أنظمة متط
  .احتياجات ومتطلبات جاني العرض والطلب

     
  سبل تطوير الخدمات الداعمة للتشغيل في الدول العربية 

إن تطوير الخدمات الداعمة للتشغيل يتطلب تطوير قواعد بيانات سوق العمل مـن خـلال اعتمـاد    
المتعلقة  كتصنيف التعليم وتلمعايير عالمية لجمع وتبويب البيانات بخاصة اعتماد أدلة التصنيف المهني و

كما يتطلب تدريب وتأهيل كوادر بشرية قادرة على تحليل بيانات سوق . بأدلة تصنيف النشاط الاقتصادي
ولتطوير الخدمات الداعمة للتشغيل لا بـد مـن   . العمل وتحويلها إلى معلومات مفيدة في الإرشاد المهني

ل الأساسي في عملية توفير فرص عمل وتلبية حاجات تطوير مكاتب التشغيل الحكومية والتي هي المدخ
من حيث اختيار الموقع الملائم والتجهيزات الفنية والإداريـة التـي   . المؤسسات من اليد العاملة الماهرة

تمكنها من القيام بوظيفتها وتوفر نظام للمعلومات يجمع بين المرونة واللامركزية بين إدارة التشغيل على 
  . ومكاتب التشغيل المحليةالمستوى المركزي 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


